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ان نشــر الوعــي القانونــي بيــن اوســاط المجتمــع، ينطلــق مــن شــقين، 
ــي  ــك الت ــة تل ــون، وخاص ــواد القان ــوص وم ــر نص ــق الاول نش الش
متعلقــة بقضايــا ذات علاقــة بحيــاة الفــرد، والشــق الاخــر كيــف ننشــر 
ــاس،   ــن الن ــريحة م ــر ش ــى اكب ــه عل ــون، ونعمم ــرام القان ــة احت ثقاف
ــم  ــي يت ــة الت ــي الكيفي ــا ه ــاده، م ــن ســؤال مف ــى الذه ــادر ال ــا يتب وهن
بموجبهــا تعزيــز ثقافــة احتــرام القانــون، والآليــات المتبعــة فــي نشــر 
ــزام المواطــن  ــن أفــراد المجتمــع، ومــدى تطبيــق والت ــة بي هــذه الثقاف
بهــذه القوانيــن، ومــن خــلال مــا تقــدم نســتطيع ان نقــول بــأن هنالــك 
نقصــا كبيــرا فــي الثقافــة القانونيــة لــدى بعــض شــرائح المجتمــع، ولــذا 
ــى  ــدى كل مواطــن الحــد الأدن ــه مــن الضــروري ان يكــون ل نجــد ان
مــن هــذه الثقافــة، التــي تجعلــه علــى بينــة وبصيــرة بحقوقــه وواجباتــه 
ــم  ــن المفاهي ــط بي ــذا الخل ــب ه ــم تجن ــي يت ــك لك ــن، وذل ــو الآخري نح
والــرؤى، وانطلاقــا كمــا قلنــا مــن اهميــة نشــر الثقافــة القانونيــة بيــن 
اوســاط المواطنيــن والمقيميــن، فأننــا فــي جمعيــة الامــارات للمحاميــن 
والقانونييــن، اطلقنــا مبــادرة باســم )اقــراء قانــون(، وتهــدف هــذه 
الحملــة الــى نشــر الكتــاب القانونــي، بشــكل ميســر وســهل الوصــول 
الادراك  مســاحة  توســيع  هــي  فالغايــة  التكلفــة،  وبســعر  للقــارئ 
القانونــي بيــن افــراد المجتمــع، حتــى نصــل الــى اعلــى مســتوى مــن 

ــة الإمــارات. ــة فــي مجتمــع دول ــة القانوني الثقاف



كلمة المكتبة
تعتبــر المكتبــة الأكاديميــة بدبــي مــن أكبــر المكتبــات القانونيــة فــي 
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة المتخصصــة باالكتــب والمراجــع  دول
القانونيــة . فقــد تأسســت المكتبــة الأكاديميــة ســنة 2001 و منــذُ 
ــي وكل مــا يهــم  ــدة وســباقه فــي المجــال القانون تأسيســها كانــت رائ
القانونيــن وأعضــاء الســلك القضائــي فــي الدولــة، و قــد تركــز 
إهتمامهــا علــى نشــر المعرفــة القانونيــة لكافــة أفــراد المجتمــع 
ــع  ــر م ــا المباش ــق إتصاله ــن طري ــك ع ــن وذل ــاً القانوني و خصوص
الحكوميــة  والجهــات  والشــركات  والــوزارات  المحامــاه  مكاتــب 
لتذويدهــم بالكتــب والمراجــع القانونيــة مــن خــلال موقعهــا المتميــز 
فــي محاكــم دبــي أو عــن طريــق فريــق العمــل المتكامــل الــذي 
يغطــي جميــع إمــارات الدولــة لتوفيــر الوقــت والجهــد علــى الســادة 
القانونييــن ومراجعتهــم الدوريــة عــن كل جديــد فــي وتزويدهــم بــكل 
مايحتاجونــه مــن نصــوص المــواد القانونيــة والمذكــرات الإيضاحيــة 
الخاصــة بذلــك مــن أجــل دعــم التطــور الثقافــي القانونــي والنهــوض 

ــة , ــي الســاحة القانوني ــه ف ب
المدير العام : الأستاذ/ احمد نزار عرواني 

للتواصل معنا
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قانون اتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات 
التجارية

المقدمة

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

بعــد الاطــلاع علــى أحــكام الدســتور المؤقــت، ،  وعلــى القانــون الاتحــادي رقــم(  
 )1لســنة 1972 م  ،فــي شــأن اختصاصــات الــوزارات  ،وصلاحيــات الــوزارات،  
ــارة،   ــاد والتج ــر الاقتص ــه وزي ــا عرض ــى م ــاء عل ــه،   وبن ــة ل ــن المعدل والقواني
وموافقــة مجلــس الــوزاراء  ،وتصديــق المجلــس الأعلــى للاتحــاد ، اصدرنــا 

ــي نصــه: ــون التال القان

المادة 1

ــي  ــة المعان ــات التالي ــارات والكلم ــد بالعب ــون، يقص ــذا القان ــكام ه ــق أح ــي تطبي ف
ــا: ــام كل منه ــة أم الموضح

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة

السلطة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة ،ويشار إليها في باقي مواد

القانون بالوزارة.

اللجنة: لجنة الوكالات التجارية المشكلة وفقا للمادة ) 27 ( من هذا القانون..

الوكالــة التجاريــة: يقصــد بهــا تمثيــل المــوكل بواســطة وكيــل لتوزيــع أو بيــع ،أو 
عــرض ،أو تقديــم ســلعة ،أو خدمــة داخــل الدولــة نطيــر عمولــة أو ربــح.



قانون الوكالات التجارية

- 8 -

المــوكل: يقصــد بــه المنتــج ،أو الصانــع فــي الداخــل ،أو الخــارج ،أو هــو المصــدر 
أو المــوزع الحفــري المعتمــد مــن المنتــج بشــرط ألا يــزاول المنتــج أعمــال التســويق 

. بنفسه

المادة 2

تقصــر مزاولــة أعمــال الوكالــة التجاريــة فــي الدولــة علــى المواطنيــن مــن الافــراد، 
أو الشــركات التــي تكــون مملوكــة ملكيــة كاملــة لمواطنيــن.

المادة 3

لا يجــوز مزاولــة أعمــال الوكالــة التجاريــة فــي الدولــة إلا لمــن يكــون اســمه مقيــدا 
فــي ســجل الــوكلاء التجارييــن المعــد لهــذا الغــرض بالــوزارة ،ولا يعتــد بــأي وكالــة 

تجاريــة غيــر مقيــدة بهــذا الســجل كمــا لا تســمع الدعــوى بشــأنها.

المادة 4

ــوكل  ــرة بالم ــا مباش ــل مرتبط ــون الوكي ــد أن يك ــد القي ــة عن ــة الوكال ــب لصح يج
ــق. ــوب وموث ــد مكت ــي بعق الأصل

المادة 5

للمــوكل الأصلــي أن يســتعين بخدمــات وكيــل واحــد فــي الدولــة كمنطقــة واحــدة كما 
يجــوز لــه أن يســتعين بوكيــل واحــد فــي كل امــارة ،أو فــي عــدد مــن الامــارات، 
ــل  ــه داخ ــورا علي ــة مقص ــل الوكال ــات مح ــلع والخدم ــع الس ــون توزي ــى أن يك عل

منطقــة الوكالــة.

المادة 6

يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.
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المادة 7

يســتحق الوكيــل العمولــة عــن الصفقــات التــي يبرمهــا المــوكل بنفســه، أو بواســطة 
ــات  ــذه الصفق ــرم ه ــم تب ــو ل ــل ،ول ــاط الوكي ــة لنش ــة المخصص ــي المنطق ــره ف غي

نتيجــة لســعي هــذا الاخيــر.

المادة 8

لا يجــوز للمــوكل إنهــاء عقــد الوكالــة مــا لــم يكــن هنــاك ســبب يبــرر إنهــاءه حتــى 
ولــو كان عقــد الوكالــة محــدد بمــدة معينــة ،ولا يجــوز إعــادة قيــد الوكالــة فــي ســجل 
ــخت  ــد فس ــى ق ــة الأول ــن الوكال ــم تك ــا ل ــر م ــل آخ ــم وكي ــن باس ــوكلاء التجاريي ال
ــة تقتنــع بهــا  بالتراضــي بيــن الوكيــل ،والمــوكل ،أو كانــت هنــاك أســباب جوهري

اللجنــة الدائمــة المشــكلة بموجــب المــادة ) 27 ( مــن هــذا القانــون.

المادة 9

ــه ،جــاز  ــل في ــد للوكي ــر مناســب أو لســبب لا ي ــت غي ــي وق ــة ف إذا ســحبت الوكال
ــه ،وتعــد مــن أحــوال  برمطالبــة المــوكل بتعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت ب
ــد  ــول المــوكل تجدي ــة للتعويــض المناســب عــدم قب إســاءة اســتعمال الحــق الموجب
مــدة عقــد الوكالــة بعــد نهايــة مدتــه الاصليــة ،اذا أثبــت الوكيــل أن نشــاطه قــد أدى 
الــى نجــاح ظاهــر فــي توزيــع منتجــات المــوكل أو الترويــج لهــا ،وان عــدم تجديــد 
العقــد يلحــق بالوكيــل أضــرار أو يفــوت عليــه اجتنــاء الفائــدة المرتقبــة مــن جــراء 
ــدم  ــرر ع ــأ يب ــب خط ــد ارتك ــل ق ــوكل أن الوكي ــت الم ــم يثب ــا ل ــك م ــوده ،وذل جه

ــد. التجدي

المادة 10

يقــدم طلــب القيــد فــي ســجل الــوكلاء التجارييــن علــى النمــوذج المعــد لذلــك 
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ــون  ــه ،وأن يك ــدة ل ــتندات المؤي ــد المس ــب القي ــق بطل ــب أن يرف ــوزارة ، ويج بال
ــوال،  ــه ،والأم ــا وعنوان ــل والمــوكل و جنســية كل منهم ــى اســم الوكي مشــتملا عل
والســلع ، والخدمــات ،موضــوع الوكالــة التجاريــة ومنطقــة نشــاط الوكيــل وتاريــخ 

ــة. ــد الوكال ــاء عق ــداء وانته ابت

فــإذا كان الوكيــل التجــاري شــركة تجاريــة وجــب أن يشــتمل طلــب علــى البيانــات 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة بالإضافــة إلــى اســم الشــركة ونوعهــا 

ــمالها. ــدار رأس ــا الرئيســي ومق ــوان مركزه وعن

المادة 11

ــخ  ــد خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاري ــوزارة قرارهــا فــي طلــب القي تصــدر ال
تقديمــه وفــي حــال قبــول الطلــب يمنــح الوكيــل شــهادة معتمــدة تثبيــت قيــده لديهــا 
وينشــر القــرار بقبــول الطلــب مــع التفصيــلات المتعلقــة بــه فــي الجريــدة الرســمية 
وتخطــر بــه دوائــر البلديــات والجمــارك واتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة وغرف 

التجــارة والصناعــة المختصــة.

المادة 12

للــوزارة فــي حالــة عــدم توفــر شــروط القيــد المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 
أن ترفــض طلــب القيــد المقــدم اليهــا علــى أن تبيــن الاســباب التــي اســتندت اليهــا في 
هــذا الرفــض وعليهــا اخطــار صاحــب الشــأن بصــورة مــن قــرار الرفــض بكتــاب 
ــرار الرفــض أمــام  ــه أن يطعــن فــي ق ــم الوصــول ،ولمــن رفــض طلب مســجل بعل

المحكمــة خطــأ ســتين يومــا مــن تاريــخ اخطــاره.

المادة 13

يجب على الوكيل التجاري ،أو من ينوب عنه قانونا ،أو ورثته حال وفاته أن
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يتقدمــوا بطلــب الــى الــوزارة للتأشــير فــي الســجل بــكل تغييــر أو تعديــل يطــرأ علــى 
ــك  ــة ،وذل ــا لأوضــاع المبين ــون وطبق ــذا القان ــي ه ــا ف ــات المنصــوص عليه البيان

خــلال ســتين يومــا علــى الاكثــر مــن حصــول التغييــر أو التعديــل.

المادة 14

ــال  ــي ح ــه ف ــا ،أو ورثت ــه قانون ــوب عن ــن ين ــاري ،أو م ــل التج ــى الوكي يجــب عل
وفاتــه عنــد فســخ عقــد الوكالــة ،أو انقضاؤهــا أن يتقــدم بطلــب الــى الــوزارة مرفقــا 
ــن  ــوكلاء التجاريي ــجل ال ــي س ــة ف ــد الوكال ــه لشــطب قي ــدة ل ــتندات المؤي ــه المس ب
وذلــك خــلال ســتين يومــا علــى الاكثــر مــن تاريــخ الفســخ ،أو الوفــاة ،أو الانقضــاء 
ــذا  ــوم به ــة أن تق ــن أســباب شــطب الوكال ــام ســبب م ــا قي ــت لديه ــوزارة اذا ثب ولل
الشــطب بعــد اخطــار ذوي الشــأن ،بخطــاب مســجل بعلــم الوصــول للحضــور فــي 
ميعــاد غايتــه ســتون يومــا لســماع اعتراضهــم علــى الســبب الموجــب للشــطب ،فــاذا 
تخلفــوا عــن الحضــور أعيــد اخطارهــم بنفــس الطريقــة للحضــور فــي ميعــاد غايتــه 
ســتين يومــا أخــرى ،فــاذا تكــرر تخلفهــم عــن الحضــور جــاز للــوزارة أن تقــوم مــن 

تلقــاء نفســها بشــطب القيــد.

المادة 15

علــى الوكيــل التجــاري إذا زال عنــه شــرط مــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي 
ــوكلاء  ــجل ال ــن س ــده م ــطب قي ــب ش ــوزارة بطل ــى ال ــدم إل ــون ،أن يتق ــذا القان ه
ــى  ــر مــن تحققــت ســبب الشــطب ،وعل ــى الأكث ــا عل ــن خــلال ســتين يوم التجاريي
ــاء  ــن تلق ــد م ــطب القي ــوزارة ش ــجل ولل ــن الس ــد م ــطب القي ــوم بش ــوزارة أن تق ال
نفســها متــى تحققــت مــن توفــر أســبابه وذلــك طبقــا لأوضــاع المنصــوص عليهــا 

ــة مــن المــادة الســابقة. ــرة الثاني فــي الفق
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المادة 16

ــه،   ــدة ل ــتندات المؤي ــطب المس ــل ،أو الش ــد ،أو التعدي ــب القي ــق بطل ــب أن يرف يج
ــتيفاء  ــب باس ــف الطال ــع تكلي ــات م ــذه الطلب ــول ه ــاص قب ــة الاختص ــوز لجه ويج

المســتندات اللازمــة.

المادة 17

علــى الــوزارة اخطــار دوائــر البلديــات والجمــارك ،واتحــاد غــرف التجــارة 
ــن  ــوكلاء المقيدي ــة بأســماء ال ــي الدول ــارة والصناعــة ف والصناعــة ،وغــرف التج
لديهــا فــي ســجل الــوكلاء التجارييــن ومــا يطــرأ علــى القيــد مــن تغييــر ،أو تعديــل، 
ــد ،أو التعديــل أو الشــطب. أو شــطب ،وذلــك خــلال ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ القي

المادة 18

ــى مســتخرج مــن  ــكل ذي مصلحــة أن يحصــل مــن الجهــة المختصــة عل يجــوز ل
ــه أن يحصــل علــى شــهادة بعــدم اجــراء  ــد فــي الســجل كمــا يكــون ل ــة القي صحيف

القيــد.

المادة 19

ــي ســجل  ــد ف ــب القي ــون الرســوم المســتحقة عــن طل ــة للقان تحــدد اللائحــة التنفيذي
الــوكلاء التجارييــن أو طلــب التأشــير فــي الســجل بتغييــر ،أو تعديــل بياناتــه ،و كــذا 

الرســوم المســتحقة للحصــول علــى مســتخرج رســمي مــن صحيفــة القيــد.

المادة 20

ــون أن  ــذا القان ــكام ه ــل بأح ــد العم ــن عن ــن القائمي ــوكلاء التجاريي ــى ال ــب عل يج
يتقدمــوا بطلــب قيدهــم فــي الســجل طبقــا لحــكام والشــروط المنصــوص عنهــا فيــه 

ــخ العمــل بأحكامــه. خــلال ســتة أشــهر مــن تاري
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وعلــى أولئــك اللذيــن لــم يســتوفوا الشــروط المقــررة فــي هــذا القانــون أن يعدلــوا 
أوضاعهــم وفــق أحكامــه خــلال ســنة مــن تاريــخ العمــل بــه.

وإذا لــم تســتوف الوكالــة التجاريــة الشــروط المقــررة لهــا خــلال الفتــرة المنصــوص 
عليهــا فــي الفقــرة الســابقة اعتبــرت منقضيــة بقــوة القانــون.

المادة 21

يجــب علــى الــوكلاء التجارييــن توفير قطــع الغيــار ،والأدوات والمــواد والملحقات، 
والتوابــع اللازمــة ،والكافيــة لصيانــة مــا يســتوردونه مــن الســلع المعمرة.

المادة 22

ــة  ــزاول أعمــال الوكال يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســة الاف درهــم كل مــن ي
التجاريــة خطــأ لاحــكام هــذا القانــون ،وعلــى قلــم كتــاب المحكمــة أخطــار الســلطة 
المختصــة واتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة ،وغــرف التجــارة والصناعــة والتــي 

باشــر الوكيــل العمــل فــي دائرتهــا بالحكــم فــور صــدوره.

المادة 23

لا يجــوز لاحــد إدخــال بضاعــة أو منتجــات ،أو مصنوعــات ،أو مــواد ،أو غيــر ذلك 
مــن أمــوال موضــوع وكالــة تجاريــة مســجلة بالدولــة باســم غيــره بقصــد الاتجــار 
ــل  ــب الوكي ــى طل ــاء عل ــة بن ــلطة المختص ــى الس ــل وعل ــق الوكي ــر طري ــن غي ع
حجــز تلــك المســتوردات فــي الموانــئ ،أو فــي مخــازن المســتورد حتــى يتــم الحكــم 

بينهمــا.

المادة 24

مــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهمــا قانــون الجــزاء ،أو أي قانــون 
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جزائــي آخــر يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف درهــم كل مــن يرتكــب فعــلا

من الأفعال الآتية:

أ - قــدم عمــدا للســلطة المختصــة ،أو أيــة جهــة رســمية أخــرى بيانات غيــر صحيحة 
بشــأن القيــد أو شــطبه ،أو التأشــير فــي ســجل الــوكلاء التجارييــن ،فــإذا ترتــب علــى 

البيانــات غيــر الصحيحــة قيــد أو شــطب ،أو تأشــير علــى خــلاف أحكام

هــذا القانــون أمــرت المحكمــة فضــلا عــن الحكــم بالعقوبــة المقــررة بشــطب القيــد، 
أو إلغــاء التأشــير ،أو إلغــاء الشــطب حســب الأحــوال وينشــر الحكــم فــي الجريــدة 

الرســمية.

ب- أثبــت بالمطبوعــات ،أو المكاتبــات المتعلقــة بالإعمــال التجاريــة ،أو نشــر بأيــة 
ــاري لشــخص  ــل تج ــه وكي ــة أن ــى خطــف الحقيق ــائل النشــر وعل ــن وس ــيلة م وس
طبيعــي، أو معنــوي ،أو وكيــل لتصريــف أو بيــع ،أو توزيــع بضاعــة ،أو منتجــات، 

أو مــواد ،أو غيــر ذلــك مــن أمــوال.

وتأمــر المحكمــة فــي جميــع الأحــوال بتصحيــح هــذه البيانــات وفقــا لأوضــاع وفــي 
المواعيــد التــي تحددهــا وينشــر الحكــم فــي الجريــدة الرســمية.

المادة 25

يعاقــب بغرامــة تقررهــا المحاكــم كل مــن يخالــف أحــكام المــادة ) 21 ( مــن هــذا 
القانــون.

المادة 26

ــون يكــون للمحكمــة المختصــة أن  ــواردة فــي إذا القان ــات ال ــى العقوب ــة إل بالإضاف
ــه. تأمــر باغــلاق المــكان الــذي يباشــر فيــه الوكيــل التجــاري عمل
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وللســلطة المختصــة أن تقــرر إعــادة فتــح المــكان بنــاء علــى طلــب ذوي الشــأن عنــد 
إزالــة أســباب الغلــق أو بغــرض التصفيــة.

المادة 27

تشكل لجنة الوكالات التجارية بقرار من الوزير على النحو التالي:

1- ممثل عن الوزارة يختاره الوزير.

ــس  ــس المجل ــاره رئي ــة يخت ــارة معني ــي كل ام ــدي ف ــس البل ــن المجل ــل ع 2- ممث
البلــدي ، أو الجهــة صاحبــة الترخيــص التجــاري.

ــارة  ــي كل إم ــة التجــارة والصناعــة ف ــس إدارة غرف ــل مــن أعضــاء مجل 3-  ممث
ــة. ــاره رئيــس الغرف ــة يخت معني

4- ممثل عن أمانة البلديات يختاره الامين العام.

5- ممثل عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة يختاره الامين العام.

المادة 28

تختص اللجنة بالنظر في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية. 

وتســتعين اللجنــة فــي ســبيل أداء مهامهــا بمــن تــراه مناســبا بتكليــف خطــي 
ويحظرعلــى هــؤلاء افشــاء الامــور التــي يطلعــون عليهــا بحكــم تكليفهــم.

المادة 29

يكــون للموظفيــن المكلفيــن بمراقبــة تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون حــق الاطــلاع علــى 
ــع  ــد فــي الســجل لاثبــات مــا يق ــة والقي ــام الوكال ــة بقي المســتندات والأوراق المتعلق
بالمخالفــة لاحــكام هــذا القانــون والقــرارات المنفــذة لــه وإحالــة الأمــر إلى الســلطات 

المختصــة بالتحقيــق والمحاكمــة.
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المادة 30
ــن  ــرار م ــابقة ق ــادة الس ــي الم ــم ف ــار إليه ــن المش ــماء الموظفي ــد أس ــدر بتحدي يص

وزيــر الاقتصــاد والتجــارة.

ويحظــر علــى هــؤلاء الموظفيــن إفشــاء الأمــور التــي يطلعــون عليهــا بحكــم 
وظائفهــم اذا كانــت ســرية بطبيعتهــا ،وكل مــن يخالــف منهــم هــذا الحظــر يجــازى 

ــة. ــة ،أو الجزائي ــؤولية المدني ــدم الاخــلال المس ــع ع ــك م ــا ، وذل تأديبي

المادة 31
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

المادة 32
علــى وزيــر الاقتصــاد والتجــارة تنفيــذ هــذا القانــون وإصــدار اللوائــح والقــرارات 

اللازمــة لتنفيــذه.

المادة 33
ينشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية ،ويعمــل بــه بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

. نشره

                                                زايد بن سلطان آل نهيان

                                              رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

1981 التاريخ الهجري- 11 :شوال -08- 1401 -تاريخ التوقيع11 :

1982-02- 1981

تاريخ العمل به -08- 24 :تاريخ النشر24 :

تم نشره في العدد رقم ) 94 ( من الجريدة الرسمية.
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قانون اتحادي رقم ( 14 ) لسنة 1988 م في شأن تنظيم الوكالات 
التجارية

مادة معدلة 1

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالعبــارات والكلمــات التاليــة المعانــي 
الموضحــة أمــام كل منهــا:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في الإماره المعينة.

اللجنة: لجنة الوكالات التجارية المشكلة وفقا للمادة ) 27 ( من هذا القانون.

ــع أو  ــع أو بي ــل لتوزي ــل المــوكل بواســطة وكي ــا تمثي ــة: يقصــد به ــة التجاري الوكال
عــرض أو تقديــم ســلعة أو خدمــة داخــل الدولــة نظيــر عمولــة أو ربــح.

المــوكل: ويقصــد بــه المنتــج ،أو الصانــع فــي الداخــل ،أو الخــارج أو هــو المصــدر 
ــال  ــج أعم ــزاول المنت ــرط ألا ي ــج ،بش ــن المنت ــد م ــري المعتم ــوزع الحص أو الم

التســويق بنفســه.

ــة  ــارات العربي ــة الام ــية دول ــل جنس ــذي يحم ــي ال ــخص الطبيع ــو الش ــل: ه الوكي
المتحــدة أو الشــخص الاعتبــاري المملــوك ملكيــة كاملــة لأشــخاص طبيعييــن 
مواطنيــن ،وتثبــت لــه بمقتضــى عقــد الوكالــة ولايــة التصــرف فيمــا يتناولــه التوكيل 

ــدوده. ــاوز ح دون أن يج



قانون الوكالات التجارية

- 18 -

المادة 1

يســتبدل بنصــوص المــواد )1 ( و )2 ( و 6 ( ( و )8 ( و) 10 ( و ) 12 ( و) 14 
و ) 16 ( و ) 22 ( و ) 23 ( و ) 27 ( و ) 28 ( و ) 29 ( و ) 30 ( من) القانون 

الاتحــادي رقــم ) 18 ( لســنة 1981 م المشــار إليــه النصــوص الاتيــة:

المادة 2

ــنة  ــم ) 18 ( لس ــون الاتحــادي وق ــن القان ــادة )5 ( م ــى الم ــة ال ــرة ثاني تضــاف فق
ــه يكــون نصهــا الآتــي:  1981م المشــار الي

ــي  ــارة أو عــدد مــن الامــارات الت ــي ام ــل أن يســتعين بخدمــات مــوزع ف “وللوكي
ــه” تشــملها وكالت

المادة 3

تضــاف فقــرة ثانيــة الــى المــادة ) 13 ( مــن القانــون الاتحــادي رقــم ) 18 ( لســنة 
 1981م المشــار اليــه يكــون نصهــا الآتــي:

“وينشــر القــرار بقبــول الطلــب المشــار اليــه فــي الفقــرة الســابقة مــع التفصيــلات 
المتعلقــة بــه فــي الجريــدة الرســمية وتخطــر بــه دوائــر البلديــة والجمــارك واتحــاد 

غــرف التجــارة والصناعــة وغــرف التجــارة والصناعــة.“ 

المادة 4

ــنة 1991 م  ــم ) 18 ( لس ــادي رق ــون الاتح ــن القان ــادة ) 25 ( م ــص الم ــى ن يلغ
المشــار اليــه-  كمــا يلغــى كل نــص يخالــف أو يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون.
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المادة 5

ــي  ــهر التال ــن أول الش ــه م ــل ب ــمية ويعم ــدة الرس ــي الجري ــون ف ــذا القان ــر ه ينش
ــره. ــخ نش لتاري

مادة معدلة 2

تقتصــر مزاولــة أعمــال الوكالــة التجاريــة فــي الدولــة علــى المواطنيــن مــن الافــراد 
أو الشــركات التــي تكــون مملوكــة ملكيــة كاملــة لأشــخاص طبيعييــن مواطنيــن.

مادة معدلة 6

ــة لمصلحــة المتعاقديــن المشــتركة ،وتختــص محاكــم  ــة التجاري ــد الوكال يعتبــر عق
الدولــة بنظــر أي نــزاع ينشــأ عــن تنفيــذه بيــن المــوكل والوكيــل ولا يعتــد بــأي اتفــاق 

يخالــف ذلك.

مادة معدلة 8

ــبب  ــاك س ــن هن ــم يك ــده مال ــدم تجدي ــة أو ع ــد الوكال ــاء عق ــوكل انه ــوز للم لا يج
يبــرر انهــاءه أو عــدم تجديــده ،ولا يجــوز اعــادة قيــد الوكالــة فــي ســجل الــوكلاء 
التجارييــن باســم وكيــل آخــر حتــى ولــو كانــت الوكالــة الســابقة بعقــد محــدد المــدة 
وذلــك مــا لــم تكــن الوكالــة الاولــى قــد فســخت بالتراضــى بيــن الوكيــل والمــوكل أو 
كانــت هنــاك أســباب جوهريــة تبــرر إنهــاء الوكالــة أو عــدم تجديــد مدتهــا تقتنــع بهــا 

اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ) 27 ( مــن هــذا القانــون.

مادة معدلة 10

يقــدم طلــب القيــد فــي ســجل الــوكلاء التجارييــن الــى الــوزارة علــى النمــوذج المعــد 
ــية كل  ــوكل وجنس ــل والم ــم الوكي ــى اس ــد عل ــب القي ــتمل طل ــب أن يش ــك ويج لذل
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ــة نشــاط  ــة ومنطق ــة التجاري ــه والســلع والخدمــات موضــوع الوكال ــا وعنوان منهم
ــة وتاريــخ انتهائــه. الوكيــل وتاريــخ ابتــداء عقــد الوكال

ــى  ــد عل ــب القي ــتمل طل ــة وجــب أن يش ــركة تجاري ــاري ش ــل التج ــاذا كان الوكي ف
البيانــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة بالاضافــة الــى اســم الشــركة 
ــة.  ونوعهــا ومقــدار رأس مالهــا وعنــوان مركزهــا الرئيســي وفروعهــا فــي الدول
ــي: ــى الاخــص مايأت ــه وعل ــدة ل ــتندات المؤي ــد المس ــب القي ــق بطل ويجــب أن يرف

1- الرخصــة التجاريــة للوكيــل وشــهادة قيــده فــي الســجل التجــاري الصادرتــان عن 
الدوائــر- المختصــة فــي الامــارات المعنيــة وصــورة مــن كل منهمــا.

2- عقد الوكالة موثقا ومصدقا عليه من الجهات الرسمية وصورة منه.

ويــرد أصــل المســتند الــى صاحــب الشــأن بعــد الاطــلاع عليــه ومضاهــاة الصــورة 
بالأصل.

مادة معدلة 12

للــوزارة فــي حالــة عــدم توفــر شــروط القيــد المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 
أن ترفــض طلــب القيــد المقــدم اليهــا علــى أن تبيــن الاســباب التــي اســتندت اليهــا 
فــي هــذا الرفــض ،وعليهــا اخطــار صاحــب الشــأن بقــرار الرفــض خــلال شــهر 
مــن تاريــخ تقديــم الطلــب مــع المســتندات مســتوفاه وذلــك بكتــاب مســجل أو بالتســليم 
ــرد خــلال هــذا الشــهر قــرارا بالرفــض ،ولمــن رفــض  المباشــر ،ويعتبــر عــدم ال
طلبــه أن يطعــن فــي قــرار الرفــض أمــام المحكمــة المدنيــة المختصــة خــلال ســتين 
يومــا مــن تاريــخ اخطــاره بقــرار الرفــض أو بعــد فــوات شــهر مــن تقديــم الطلــب 

دون رد وذلــك مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة ) 16 ( مــن هــذا القانــون.
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مادة معدلة 14

ــال  ــي ح ــه ف ــا ،أو ورثت ــه قانون ــوب عن ــن ين ــاري ،أو م ــل التج ــى الوكي يجــب عل
ــا  ــوزارة مرفق ــى ال ــب إل ــدم بطل ــه ،التق ــة أو انقضائ ــد الوكال ــد فســخ عق ــه عن وفات
بــه المســتندات المؤيــدة ،لشــطب قيــد الوكالــة فــي ســجل الــوكلاء التجارييــن وذلــك 

ــاة ،أو الانقضــاء. ــر مــن الفســخ ، أو الوف ــى الاكث ــا عل خــلال ســتين يوم

ــذا  ــوم به ــة أن تق ــن أســباب شــطب الوكال ــام ســبب م ــا قي ــت لديه ــوزارة اذا ثب ولل
ــه  ــاد غايت ــي ميع ــور ف ــجل للحض ــاب مس ــأن بكت ــار ذوى الش ــد اخط ــطب بع الش
ســتون يومــا اســماع اعتراضهــم علــى الســبب الموجــب للشــطب ،فــاذا تخلفــوا عــن 
الحضــور أعيــد اخطارهــم بنفــس الطرقــة للحضــور فــي ميعــاد غايتــه ســتون يومــا 
أخــرى ،فــاذا تكــرر تخلفهــم عــن الحضــور جــاز للــوزارة أن تقــوم مــن تلقــاء نفســها 

بشــطب القيــد ،بعــد أخــذ رأى الســلطة المختصــة

ادة معدلة 16

ــه،  ــدة ل ــتندات المؤي ــل ،أو الشــط ب المس ــد ،أو التعدي ــب القي ــق بطل يجــب ان يرف
ــب باســتيفاء المســتندات  ــف الطال ــع تكلي ــات م ــذه الطلب ــول ه ــوزارة قب ويجــوز لل

ــة. اللازم

مادة معدلة 22

ــة  ــزاول اعمــال الوكال يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف درهــم كل مــن ي
التجاريــة خلافــا لاحــكام هــذا القانــون ،وعلــى قلــم كتــاب المحكمــة اخطــار الــوزارة 
والســلطة المختصــة واتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة و غرفــة التجــارة و 

ــور صــدوره. ــا بالحكــم ف ــي دائرته ــل العمــل ف الصناعــة التــي باشــر الوكي
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مادة معدلة 23

لا يجــوز لاحــد إدخــال بضاعــة أو منتجــات أو مصنوعــات أو مــواد أو غيــر ذلــك 
مــن أمــوال موضــوع أيــة وكالــة تجاريــة مقيــدة فــي الــوزارة باســم غيــره بقصــد 
الاتجــار عــن غيــر طريــق الوكيــل، وعلــى دوائــر الجمــارك فــي الامــارات عــدم 
ــة  ــل الا بموافق ــق الوكي ــر طري ــواردة عــن غي ــذه المســتوردات ال ــراج عــن ه الاف
الــوزارة أو الوكيــل ،وعلــى دوائــر الجمــارك والســلطات المختصــة فــي الامــارات 
كل فيمــا يخصــه بنــاء علــى طلــب الــوزارة الحجــز علــى تلــك المســتوردات 
وايداعهــا فــي مخــزن الموانــي أو مخــازن المســتورد حتــى يتــم الفصــل فــي النــزاع.

مادة معدلة 27

تشكل لجنة للوكالات التجارية من كل من-:

1-  وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة رئيساً

2- ممثل عن البلدية في كل امارة ه معنية يختاره رئيس البلدية عضوا

ــارة  ــة التجــارة و الصناعــة فــي كل ام ــل عــن أعضــاء مجلــس إدارة غرف 3- ممث
ــة عضــواً ــاره- رئيــس الغرف ــة يخت معني

4-  ممثــل عــن الامانــة العامــة للبلديــات يختــاره مجلــس الامانــة العامــة للبلديــات.
عضواً

5- ممثــل عــن اتحــاد غرفــة التجــارة والصناعــة فــي الدولــة يختــاره مجلــس اتحــاد 
غــرف التجــارة والصناعــة ( .عضــوا) ويصــدر بتشــكيل اللجنــة قــرار مــن وزيــر 
ــه صــوت  ــر ،لا يكــون ل ــاره الوزي ــرر يخت ــة مق الاقتصــاد والتجــارة ويكــون للجن

معــدود فــي مــداولات اللجنــة.
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مادة معدلة 28

تختــص اللجنــة بالنظــر فــي أي نــزاع ينشــأ بســبب الوكالــة التجاريــة ،ويجــب عليهــا 
البــدء فــي نظــر النــزاع خــلال ســتين يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب اليهــا ،وللجنــة 
أن تســتعين فــي ســبيل أداء مهامهــا بمــن تــراه مناســبا بتكليــف خطــي ويحظــر علــى 

هــؤلاء إفشــاء الامــور التــي يطلعــون عليهــا بحكــم عملهــم.

مادة معدلة 29

يكــون لموظفــي الــوزارة والســلطة المختصــة المكلفيــن بمراقبــة تنفيــذ أحــكام هــذا 
ــد  ــة والقي ــام الوكال القانــون حــق الاطــلاع علــى المســتندات والأوراق المتعلقــة بقي
فــي الســجل لاثبــات مــا يقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة 
ــى  ــة الامــر الــى الســلطات المختصــة بالتحقيــق والمحاكمــة ،وعل ــه وإحال ــذا ل تنفي
الوكيــل التجــاري أن يقــدم للموظفيــن المذكوريــن البيانــات والمعلومــات والوثائــق 

التــي يطلبونهــا لأداء عملهــم.

وعلــى دوائــر الشــرطة فــي الامــارات تمكيــن هــؤلاء الموظفيــن مــن أداء عملهــم 
ــرارات الصــادرة  ــون أو الق ــذا القان ــكام ه ــة لأح ــع بالمخالف ــا يق ــات م ــط واثب لضب

ــذا له. تنفي

مادة معدلة 30

يصــدر بتحديــد أســماء الموظفيــن المشــار اليهــم فــي المــادة الســابقة قــرار مــن وزير 
الاقتصــاد والتجــارة ويحــدد القــرار الصــادر فــي هــذا الشــأن الاجــراءات الواجــب 

اتباعهــا فــي اثبــات مــا يقــع مــن مخالفــات لأحــكام هــذا القانــون.

ويحظــر علــى هــؤلاء الموظفيــن إفشــاء الأمــور التــي يطلعــون عليهــا بحكــم 
وظائفهــم اذا كانــت ســرية بطبيعتهــا وكل مــن يخالــف منهــم هــذا الحظــر يجــازي 

ــة. ــة، أو الجنائي ــئولية المدني ــلال، بالمس ــدم الاخ ــع ع ــك م ــا ،وذل تأديبي



قانون الوكالات التجارية

- 24 -

الفهـــــرس

قانون اتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1981 بشأن 
تنظيم الوكالات التجارية

قانون اتحادي رقم ( 14 ) لسنة 1988 م في 
شأن تنظيم الوكالات التجارية

7

17



قانون الوكالات التجارية

- 25 -



قانون الوكالات التجارية

- 26 -



قانون العلامات 
التجارية





قانون العلامات التجارية

 1992لســنة � 37�قـانون اتحـادي رقـم 
بشــأن العلامات التجارية 

م 2000لسنة � 19�المعدل بالقانون رقم 
م 2002لسنة ) 8(والقانون رقم 

الباب الأول
  

 تعريفات

 )1(المـادة 
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني 

 : -لم يقض سياق النص بغير ذلك الموضحة قرين كل منها ما 
 .دولـة الإمارات العربية المتحدة : الدولـة 
 . وزارة الاقتصاد والتجارة : الوزارة 
 .وزير الاقتصاد والتجارة : الوزير 

 .السلطة المختصة في الإمارة : السلطة المختصة 
 .نشرة العلامات التجارية التي تصدرها الوزارة : النشرة 
 )أي تكوين فني ( تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات كل : الرسم 
 .كل رسم مرئي واحد : الرمز 

 .العلامات المحفورة : الدمغات 
 .العلامات البارزة : النقوش 
صور الإنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة : الصور

 . غيره
 .سجل العلامات التجارية لدى الوزارة : السـجل 
 .لعلامات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون لجنة ا: اللجنـة 

  
 )2(المـادة 
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تعتبر علامة تجارية كل ما يأخذ شكل مميز من أسماء أو كلمات أو 
إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام 

أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع 
منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو 

خدمات أياً كان مصدرها وأما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك 
العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة من 

 .مة التجارية إذا كان مصاحباً لها ويعتبر الصوت جزءاً من العلا. الخدمات 
  

 )3(المـادة 
 : -لا يسـجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي 

العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من )  1(
بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات 

 .والصور العادية للبضائع والمنتجات أو الرسوم المألوفة 
 .أية علامة تخل بالآداب أو تخالف النظام العام ) 2( 
الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو ) 3( 

المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أية دولة أجنبية إلا بتفويض 
 .عارات أو الأعلام أو الرموز وكذلك أي تقليد لتلك الش. منها 

رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز ) 4( 
 .الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها 

العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة ) 5( 
. 

الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث ) 6( 
 .لبساً فيما يتعلق بمنشأ البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها 

اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته ) 7( 
 .مقدماً على استعماله 

ي لا يثبت طالب التسجيل البيانات الخاصة بدرجات الشرف الت) 8( 
 .استحقاقه لها قانوناً 
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العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات ) 9( 
كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، 

 .وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور 
العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل ) 10( 

 .معهم محظوراً 
العلامة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات ) 11( 

 .الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميز العلامة 
ذو ( أو ) امتياز  : (العلامة التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية ) 12(
التقليد ( أو ) حقوق الطبع ( أو ) رسم مسجل ( أو   ) مسجل ( أو ) امتياز 

 .أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات) يعتبر تزويراً 
 .الأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية أو الورقية ) 13( 
لعلامة أخرى  العلامة التي تعتبر مجرد ترجمة لعلامة مشهورة أو) 14( 

سبق تسجيلها إذا كان من شأن التسجيل أن يحدث لبساً لدى جمهور المستهلكين 
 .بالنسبة للمنتجات التي تميزها العلامة أو المنتجات المماثلة 

  
 )4(المـادة 

لا يجوز تسجيل العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز  -1
د الأخرى ، إلا بناء على طلب مالكها حدود البلد الأصلي للعلامة إلى البلا

 .بنـاء على توكيل رسمي منه  الأصلي أو
ولتحديد ما إذا كانت العلامة ذات شهرة يراعى مدى معرفتها لدى  -2

 .الجمهور المعني نتيجة ترويجها
ولا يجوز تسجيل العلامات ذات الشهرة لتمييز سلع أو خدمات غير  -3

 :يزها هذه العلامات إذا مماثلة أو مطابقة لتلك التي تم
دل استخدام العلامة على صلة بين السلع والخدمات المطلوب تمييزها  أ-

 .وسلع أو خدمات صاحب العلامة الأصلية 
أدى استخدام العلامة لاحتمال الأضرار بمصالح صاحب العلامة  ب-

  .الأصلية
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 الباب الثاني

 تسجيل العلامات وشطبها
  

 )5(المــادة 
الوزارة سجل يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع يعد في 

العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم ونوع نشاطهم وأوصاف 
بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو تنازل 

 .أو نقل الملكية أو رهن أو ترخيص بالاستعمال أو أية تعديلات أخرى 
خص أن يطلب صورة طبق الأصل مما هو مدون في هذا ولكل ش

 .السـجل بعد دفع الرسوم المقررة 
  

 )6(المــادة 
 :-للأشخاص التالي ذكرهم الحق في تسجيل علاماتهم التجارية 

مواطنو الدولة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين )  1(
 .أو الحرفية أو الخدمية يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية 

الأجانب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي )  2(
 .عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في الدولة 

الأجانب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي )  3(
ناعية أو الحرفية أو الخدمية في أية دولة من عمل من الأعمال التجارية أو الص

 .الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل 
 .الأشخاص الاعتبارية العامة )  4(

  
 )7(المــادة 

لكل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز بضاعة أو منتجات أو 
 .خدمات أن يطلب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون 
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العلامة إلى الوزارة بالأوضاع والشروط المنصوص  ويقدم طلب تسجيل
 .عليها في اللائحة التنفيذية 

  
 )8(المــادة 

يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات 
أو الخدمات بحسـب التصنيف الدولي وقواعده الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا 

 .ل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة القانون ، ولا يجوز أن يشتم
  

 )9(المــادة 
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في 

عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً 
، على أن  جوهرياً كلون العلامات أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها

 .تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لفئة واحدة 
  

 )10(المــادة 
من هذا القانون ، لا يجوز تسجيل أية علامة ) 26(مع مراعاة حكم المادة 

تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات المنتجات أو الخدمات 
أن استعمال العلامة أو عن منتجات أو خدمات غير مماثلة إذا كان من ش

المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربـط بينها وبين منتجات أو خدمات مالك 
 .العلامة المسجلة أو أن يؤدي لاحتمال الإضرار بمصالحه 

وإذا طلب شخص أو أكثر في تاريخ واحد تسجيل العلامة ذاتها أو 
أو عن منتجات أو علامات متقاربة أو متشابهة عن ذات المنتجات أو الخدمات 

خدمات مماثلة لها تقع في ذات الفئة ، وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع 
الطلبات إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو إلى 

 .أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أي منهم 
  

 )11(المــادة 
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يلات لتحديد يجوز للوزارة أن تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعد
العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها 

 .أو لأي سبب آخر تـراه 
ويفترض احتمال حدوث التباس في حالة استخدام علامة تجارية لتمييز 

 .سـلع أو خدمات متطابقة 
يل وإذا رفضت الوزارة تسجيل العلامة التجارية لسبب ما ، أو علق التسج

على قيود أو تعديلات وجب عليها أن تخطر طالب التسجيل كتابة بأسباب 
 .قرارها 

وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة أن تبت في طلب التسجيل خلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه متى كان مستوفياً للشروط والأوضاع المنصوص 

 .عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية 
  

 )12(المــادة 
يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شرط أن 

 .يتظلم من هذا القرار إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به 
وإذا أيدت اللجنة قرار الوزارة القاضي برفض الطلب أو تعليق قبوله 

قرار اللجنة أمام على استيفاء بعض الشروط جاز لطالب التسجيل أن يطعن في 
 .المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به 

ويعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه إذا لم يتظلم من قرار الوزارة أو 
لم يطعن في قرار اللجنة خلال المواعيد المحددة في هذه المادة أو لم يقم بتنفيذ 
ما فرضته الوزارة من قيود أو شروط في الميعاد الذي يحدده الإخطار الموجه 

 . إليه في هذا الشأن 
  

 )13(المــادة 
 :لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من  تشكل

 .عضوين يمثلان الوزارة يرشحهما الوزير 
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عضو مجلس إدارة من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة يرشحه 
 .اتحاد الغرف 

عضو مجلس إدارة عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة في الدولة 
 .ترشحه الغرفة المعنية 

تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس ويكون اجتماعها صحيحاً و
بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي 
حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتجتمع مرة على 

 .الأقل شهرياً 
 .ويكون للجنة مقرر ترشحه الوزارة 

 .رار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة والمقرر وتحدد بق
  

 )14(المــادة 
إذا قبلت الوزارة العلامة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها 

وذلك على  باللغة العربيةفي النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة 
 .نفقة طالب التسجيل 

العلامة ويقدم الاعتراض كتابة  ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل
إلى الوزارة أو يرسل إليها بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني خلال ثلاثين 
يوماً من تاريخ آخر إعلان ، وعلى الوزارة أن تخطر طالب التسجيل بصورة 

 .من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها له 
دم إلى الوزارة رداً مكتوباً على هذا وعلى طالب التسجيل أن يق

الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به فإذا لم يصل الرد في الميعاد 
 .المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه 

  
 )15(المــادة 

يتعين على الوزارة قبل أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها أن تسمع 
 .حدهما إذا طلب أي منهما ذلك أقوال الطرفين أو أ
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وتصدر الوزارة قرارها برفض قرارها برفض التسجيل أو بقبوله ولها أن 
 .تفرض في الحالة الأخيرة ما تراه من قيود أو شروط 

ولكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من 
أمام المحكمة المدنية  تاريخ إخطاره به أمام اللجنة وله أن يطعن في قرار اللجنة

 .المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار
ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية 

 .وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك 
  

 )16(المــادة 
 .إلى تاريخ تقديم الطلب إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل 

ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية 
-: 

 .رقم تسجيل العلامة  -1
 .تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل  -2
 .الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة وجنسيته ومحل إقامته  -3
 .صور مطابقة للعلامة  -4
أو بالبضائع أو بالخدمات المخصصة لها العلامة بيان بالمنتجات  -5

 .وبيان فئتها 
رقم وتاريخ حق الأسبقية الدولي واسم الدولة العضو في اتفاقية  -6

 .باريس لحماية الملكية الصناعية التي أودع فيها طلب الأسبقية 
  

 )17(المــادة 
المنازعة في يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه ولا تجوز 

ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على 
 .الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة 

ويتمتع صاحب العلامة المسجلة بحق منع الغير من استعمال علامة 
قة أو مشابهة أو مرتبطة مطابقة أو مشابهة لتمييز منتجات أو خدمات مطاب
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بالمنتجات والخدمات التي سجلت عنها العلامة على نحو يؤدي لإحداث لبس 
.لدى جمهور المستهلكين 

 )18(المــادة 
يجـوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً إلى 

تميزها  على المنتجات أو الخدمات التيالوزارة لإدخال أيـة إضافة أو تعديل 
، أو على العلامة ذاتها على ألا يمـس التعديل ذاتية العلامة مسـاساً  العلامة

 .جوهرياً 
شأن طلب التعديل على المنتجات أو الخدمات ويصدر قرار الوزارة في 

وفقاً للشـروط والقواعد المتعلقة بشطب تسجيل العلامة عن بعض المنتجات 
ديل على العلامة فيصدر وفقاً للشروط أما قرارها في شأن التع .أو الخدمات 

والقواعد المقررة للبت في طلبات التسجيل الأصلية ، ويكون قابلاً للتظلم 
 .والطعن فيه بالطرق ذاتها 

ويعلن عن التعديل في النشرة وفي صفحتين يوميتين تصدران في الدولة 
 .باللغة العربية ، وذلك على نفقة طالب التعديل 

 )19(المــادة 
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات ولصاحب 

العلاقة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا قدم 
طلباً بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية وفقاً 

 .ولائحته التنفيذية  للأوضاع  والشروط المنصوص عليها في هذا القانون
ويتم تجديد تسجيل العلامة دون أي فحص إضافي ودون أن يسمح للغير 
بالمعارضة في التجديد وشهر تجديد تسجيل العلامة في النشرة وفي صفحتين 

 .على نفقة صاحب العلامة  باللغة العربيةيوميتين تصدران في الدولـة 
أو دخال أي تغيير عليها ولا يجوز في حالة طلب تجديد تسجيل العلامة إ

أية منتجات أو خدمات على قائمة المنتجات أو الخدمات التي  شطب أو إضافة
 .سجلت عنها العلامة 
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وعلى الوزارة خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية أن تقوم بإخطار 
صاحب العلامة كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها ، وإذا 

صاحب العلامة بتقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ  لم يقم
انتهاء مدة الحماية قامت الوزارة من تلقاء نفسـها بشطب العلامة من السـجل 

. 
  

 )20(المــادة 
يجـوز لصاحب العلامة التجارية أن يطلب شطب تسجيلها من السجل 

علامة أو عن جزء منها فقط عن كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها ال
ويقدم طلب الشطب وفقاً للأوضاع والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية 

 .لهذا القانون 
وإذا كانت العلامة مرخصاً باستعمالها وفقاً لعقد مقيد في سجل العلامات 

التجارية فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بناء على موافقة كتابية من 
د من الترخيص ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد المستفي

 .الترخيص 
  

 مكرر) 20(المــادة 
للوزارة أن تقوم بشطب العلامة التي سجلت دون وجه حق بعد إخطار 

 .ذوي الشـأن بسبب الشطب وسماع أقوالهم والوقوف على أوجه دفاعهم 
ة المدنية المختصة ولذوي الشـأن الطعن في قرار الشطب لدى المحكم

 .خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالشطب 
  

 )21(المــادة 
من هذا القانون يكون لكل ذي شأن ) 17(مع عدم الإخلال بحكم المادة 

الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير حق 
بات مذيل بالصيغة  وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم

 .تنفيذية 
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 )22(المــادة 

للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشـطب 
لم تستعمل خمـس سـنوات تسـجيل العلامـة التجارية إذا ثبت لديها أنها 

متتالية إلا إذا أثبت مالك العلامة أن عدم استعمالها كان لسبب أجنبي عنه ، 
أجنبياً قيود الاستيراد والشروط الحكومية الأخرى التي تفرض  ويعتبر سبباً

 .على السلع والخدمات التي تميزها العلامة 
ولغايات هذه المادة ، يعتبر استعمال العلامة من قبل شخص مخول بذلك 

 .من مالكها استخداماً لها 
  

 )23(المــادة 
للمحكمة المدنية المختصة ، بناء على طلب ذي الشـأن ، الأمر بإضافة 

أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد 
في السجل إذا كان قد دون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة ، 

 .وللوزارة أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها 
  

 )24(المــادة 
الوزارة أن تقوم بشطب تسجيل العلامات التجارية التي يقرر مكتب  على

مقاطعة إسرائيل في الدولة أنها مشابهة أو مطابقة لعلامة أو رمز أو إشعار 
إسرائيلي وكذلك العلامات المملوكة لأشخاص يصدر في شأنهم قرار بحظر 

 .التعامل معهم 
  

 )25(المــادة 
في النشـرة وفي ة من السـجل يجب إشـهار شطب العلامة التجاري

صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية ، وذلك على نفقة طالب 
 .إشـهار الشـطب 
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 )26(المــادة 
إذا شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير 

 .عن ذات المنتجات إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الشطب 
  
 الثالث لبابا

 انتقال ملكية العلامة ورهنها

 )27(المــادة 
يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل 
التجاري أو مشـروع الاستغلال التي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو 

 .خدماته أو بدونهما 
 )28(المــادة 

أو مشـروع استغلال العلامات  يشمل انتقال ملكية المحل التجاري
التجارية المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق 

 .بالمحل أو بالمشروع ما لم يتفق على غير ذلك 
وإذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال من غير العلامة 

النسـبة للمنتجات أو جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة ب
 .الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك 

  
 )29(المــادة 

لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا بعد 
 .التأشير به في سـجل العلامات وإشهاره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية 

  
 الباب الرابع

  الترخيص باستعمال العلامةعقـود 

 )20(المــادة 
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يجوز لمالك العلامة التجارية ، بموجب عقد مكتوب وموثق أن يرخص 
لشخص أو أكثر باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات 

المسجلة عنها العلامة ، ويكون لمالك العلامة أن يستعملها بنفسـه ما لم يتفق 
 .على غير ذلك 

يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة عن المدة المقررة ولا 
 .لحمايتها

  
 )31(المــادة 

يجب قيد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في سجل العلامات ، ولا 
يكون للترخيص أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والإشهار عنه بالكيفية 

 .التي تحددها اللائحة التنفيذية 
  

 )32(مــادة ال
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من 

 .الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك 
  

 )33(المــادة 
يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد 

 .من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص 
وعلى الوزارة أن تخطر الطرف الآخر بالطلب المقدم لشطب الترخيص ، 

ولهذا الطرف أن يعترض على طلب الشطب وفقاً للإجراءات والأوضاع التي 
 .تنص عليها اللائحة التنفيذية 

  
 )34(المــادة 

لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المستفيد من 
الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة التجارية  الترخيص بقيود غير مترتبة على
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أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق ، ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد 
 : -الترخيص القيود الآتية 

تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي   -1
 .تحمل العلامة 

على أن يراعى في هذا الشأن تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة   -2
 .من هذا القانون ) 21(أحكام المادة 

الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي ينطبق   -3
 .عليها الترخيص 

إلزام المستفيد من الترخيص بالامتناع عن جميع الأعمال التي قد   -4
ي تحمل العلامة أو الإساءة يترتب عليها الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الت

 .إليها 
  

 الباب الخامـس
 العلامات التي تخصص للدلالة

  على مراقبة منتجات معينة أو فحصها

 )35(المــادة 
يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض 

المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها 
جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الوزارة الترخيص لهم أو 

 .بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة والفحص 
وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا 

 .بموافقة الوزير 
  

 )36(المــادة 
والقواعد الخاصة بتسجيل العلامة المشار تحدد اللائحة التنفيذية الشروط 

 .إليها في المادة السـابقة والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب التسجيل 
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ويترتب على تسجيل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا 
 .القانون 

ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المذكورة في حالة شطبها أو عدم تجديدها 
 .منتجات أو بضائع أو خدمات مماثلة أو مشابهة بالنسبة إلى 

  
 الباب السـادس

 العقـوبات

 )37(المــادة 
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسـة آلاف درهم أو بإحدى 

 :هاتين العقوبتين 
كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة   -1

سواء بالنسبة للسلع و الخدمات التي تميزها العلامة  تدعو إلى تضليل الجمهور
الأصلية أو تلك التي تماثلها ، وكل من استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة 

 .مع علمه بذلك 
كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة   -2

 .لغيره أو استعمل تلك العلامة بغير حق 
للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات  كل من باع أو عرض  -3

عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك ، 
وكذلك كل من قدم أو عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة 

 .أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك 
  

 )38(المــادة 
وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة

 :درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 
كل من استعمل علامة غير قابلة للتسجيل وفقاً لما منصوص عليه   -1

من ) 14) (13) (12) (11) (10) (9) (8) (6) (5) (4) (3) (2(في البنـود 
 .من هذا القانون ) 3(المـادة 
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ل من دون بغير حق على علامته أو مستنداته بياناً يؤدي إلى الاعتقاد ك 
 بحصول تسجيلها 

 .أو بتمييزها لمنتجات أو سلع غير تلك المذكورة في السـجل 
  

 )39(المــادة 
) 37(يعاقب كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

من هذا القانون في حالة العود بذات العقوبة علاوة على إغلاق المحل ) 38(و 
التجاري أو مشروع الاستغلال مدة لا تقل عن خمسـة عشر يوماً ولا تزيد 

جراءات التي على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقاً للإ
 . تحددها اللائحة التنفيذية

  
 )40(المــادة 

يجـوز لكل من أصابه ضرر نتيجة لأي من الأفعال المنصوص عليها 
من هذا القانون أن يرفع دعوى أمام المحكمة ) 38(و ) 37(في المـادتين 

المدنية المختصة لمطالبة المسئول عن الفعل بتعويض مناسب عما لحقه من 
 .أضرار 

  
 )41(لمــادة ا

يجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية 
دعوى أن يستصدر ، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على 

تسجيل العلامة أمراً من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة 
 : -وعلى الأخص ما يأتي

تفصيلي للآلات والأدوات التي إجراء محضر حصر ووصف   -1
تستخدم أو التي استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا 
القانون وكذلك المنتجات أو البضائع المحلية أو المستوردة وعناوين المحلات أو 

أو غيرها تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع  الأغلفة أو الأوراق
 .الجريمة 
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توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند السابق ، وذلك بعد أن   -2
 .يقدم الطالب تأميناً مالياً تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء 

ويجوز للمحكمة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذ الإجراءات 
شهادة التحفظية ، ويستثنى أصحاب العلامات المشهورة من شرط تقديم ال

 .الدالة على تسجيل العلامة 
  

 )42(المــادة 
للمحجوز عليه أن يرفع دعوى لمطالبة الحاجز بالتعويض خلال تسعين 

يوماً تبدأ من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من 
من هذا القانون ، إذا لم ترفع الدعوى ضد المحجوز عليه ، أو من ) 41(المادة 
وفي الحالتين لا يرد . صدور الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة ضده  تاريخ

التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه أو بعد 
 .انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها 

  
 )43(المــادة 

للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة عليها أو التي 
عليها فيما بعد واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف يحصل 

فيها بأية طريقة أخـرى تراها المحكمة مناسبة ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر 
بإتلاف العلامات غير القانونية أو أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات 

تلك العلامات أو تحمل والأغلفة ومعدات الحزم وغيرها من الأشياء التي تحمل 
بيانات غير قانونية وبمصادرة الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في 

 .عملية التزوير ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة 
ويجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في 

 .ي الدولة باللغة العربية التي تصدر فالنشرة أو في إحدى الصحف 
  

 الباب السـابع
 أحكام عامة وانتقالية
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 )44(المــادة 
على أصحاب العلامات التجارية المسجلة أو المستعملة في الإمارات عند 

العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلب قيدها في سجل الوزارة طبقاً للأحكام 
 .من تاريخ العمل بأحكامه والشروط المنصوص عليها فيه خلال سنة 

وعلى الذين لم يستوفوا الشروط المقررة في هذا القانون أن يعدلوا 
أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به وإذا لم تستوف العلامة التجارية 

الشروط المقررة لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعتبرت 
 .منقضية بقوة القانون 
مل الأول حق الأولوية في تسجيل علامته خلال هذه الفترة ويكون للمستع

ويراعى في تحديد الاستعمال الأول تاريخ البدء به وإستمراريته والظروف 
 .المحيطة به وواقعة تسجيل العلامة 

  
 )45(المــادة 

على الوزارة إخطار السلطة المختصة في كل إمارة واتحاد غرف التجارة 
بأسماء أصحاب العلامات التجارية المسجلة بالوزارة والصناعة في الدولة 

وبياناتها وما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل أو شطب وذلك خلال ثلاثين يوماً 
 .من تاريخ التسجيل أو التغيير أو التعديل أو الشطب 

  
 )46(المــادة 

يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات 
فذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المن

الاقتصاد والتجارة والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي ولهم بهذه 
الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون 

أحكامه والقرارات عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ 
المنفذة له وضبط الحالات المخالفة وعلى السـلطات المحلية بالإمارات تقديم 

 .التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم 
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 )47(المــادة 
يصدر بتحديد الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب 

 .مجلـس الوزراء أحكام هذا القانون قـرار من 
  

 )48(المــادة 
 .يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون 

  
 )49(المــادة 

 .يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 
  

 )50(المــادة 
 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره 

  
 زايـد بن سـلطان آل نهيان                                             
 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة                                             
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قانون اتحادي رقم (4) لسنة 1979م

في شــــــــــــــــأن

قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 

وعلــى القانــون الاتحــادي رقــم 1 لســنة 1972م.، فــي شــأن اختصاصــات 
الــوزارات وصلاحيــات الــوزراء والقوانيــن المعدلــة لــه،

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،

ــس  ــق المجل ــي الاتحــادي، وتصدي ــس الوطن ــوزراء والمجل ــس ال ــة مجل وموافق
ــى للاتحــاد، الاعل

أصدرنا القانون الآتي:



قانون قمع الغش والتدليس

- 4 -

المـــادة (1)

يعاقــب بالحبــس لمــدة لا تجــاوز ســنتين، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة درهــم 
ولا تجــاوز عشــرة آلاف درهــم أو باحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن خــدع أو شــرع 

فــي أن يخــدع المتعاقــد معــه بأيــة طريقــة مــن الطــرق فــي احــدى الامــور الآتيــة:

1 – عــدد البضاعــة المباعــة أو مقدارهــا أو مقاســها أو كيلهــا أو وزنهــا أو 
طاقاتهــا أو عيارهــا أو مواصفاتهــا.

2 – ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

ــن  ــه م ــا تحتوي ــة أو م ــا الجوهري ــا أو صفاته ــة او طبيعته ــة البضاع 3 – حقيق
ــا. ــي تركيبه ــة ف ــوم العناصــر الداخل ــى وجــه العم ــة وعل عناصــر نافع

4 – نوعهــا أو أصلهــا أو مصدرهــا فــي الاحــوال التــي يكــون فيهــا لنــوع 
البضاعــة أو لاصلهــا أو لمصدرهــا اعتبــار ملحــوظ عنــد التعاقــد عليهــا.

5 – اجــراء تخفيضــات وهميــة فــي أســعار الســلع والبضائــع المعروضــة للبيــع 
فــي التصفيــات الموســمية أو غيــر الموســمية.

وتكــون العقوبــة الحبــس لمــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وغرامــة لا تقــل عــن 
أربعــة آلاف درهــم ولا تجــاوز عشــرين ألــف درهــم، أو احــدى هاتيــن العقوبتيــن اذا 
ارتكبــت الجريمــة أو شــرع فــي ارتكابهــا باســتعمال موازيــن أو مقاييــس أو مكاييــل 
أو دمغــات او اختــام أو آلات فحــص أخــرى مزيفــة أو مختلفــة او باســتعمال طــرق 
او وســائل مــن شــأنها جعــل عمليــة وزن البضاعــة او قياســها او كيلهــا او فحصهــا 

غيــر صحيحــة.
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المــــادة (2)

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة درهــم 
ولا تجــاوز عشــرة آلاف درهــم او باحــدى هاتيــن العقوبتيــن:

1 – كل مــن غــش او شــرع فــي أن يغــش اغذيــة للانســان او الحيــوان او عقاقيــر 
طبيــة او حاصــلات زراعيــة او منتجــات طبيعيــة أو أيــة مــواد اخــرى معــدة للبيع.

ــوان او  ــان او الحي ــة للانس ــاع اغذي ــع او ب ــن طــرح او عــرض للبي 2 – كل م
ــع  ــرى م ــواد اخ ــة او م ــات طبيعي ــة او منتج ــلات زراعي ــة او حاص ــر طبي عقاقي

ــادها. ــها او فس ــه بغش علم

ــم بالغــش أو الفســاد اذا كان المخالــف مــن المشــتغلين بالتجــارة  ويفتــرض العل
ــواد  ــدر الم ــن مص ــد ع ــه ويرش ــن نيت ــت حس ــم يثب ــا ل ــن م ــة الجائلي ــن الباع أو م

ــة. ــوع الجريم موض

ــاع مــواد بقصــد اســتعمالها  ــع أو ب 3 – كل مــن اعــد او طــرح او عــرض للبي
ــة أو  ــلات الزراعي ــر أو الحاص ــوان أو العقاقي ــان أو الحي ــة الانس ــش أغذي ــي غ ف

ــرى. ــواد الأخ ــة أو الم ــات الطبيعي المنتج

وكذلــك كل مــن حــرض بأيــة وســيلة مــن وســائل النشــر علــى اســتعمال هــذه 
المــواد فــي الغــش.

وتكــون العقوبــة الحبــس لمــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وغرامــة لا تقــل عــن 
الــف درهــم ولا تجــاوز عشــرين ألــف درهــم أو احــدى هاتيــن العقوبتيــن، اذا كانــت 
الاغذيــة او العقاقيــر الطبيــة أو الحاصــلات الزراعيــة او المنتجــات او المــواد 
الاخــرى المشــار اليهــا فــي الفقرتيــن الســابقتين ضــارة بصحــة الانســان او الحيوان.

وتطبــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة ولــو كان المشــتري او 
المســتهلك عالمــا بغــش البضاعــة او فســادها.
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المـــادة (3)

ــمائة  ــاوز خمس ــة لا تج ــهر، وبغرام ــتة أش ــاوز س ــدة لا تج ــس م ــب بالحب يعاق
درهــم أو باحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن حــاز أغذيــة او عقاقيــر طبيــة أو 
ــى  ــرة الاول ــي الفق ــه ف حاصــلات او منتجــات أو مــواد أخــرى ممــا هــو مشــار الي
مــن المــادة الســابقة وهــو عالــم بغشــها أو فســادها وذلــك مــا لــم يثبــت أن حيازتــه 

ــا لســبب مشــروع. له

وتكــون العقوبــة الحبــس لمــدة لا تجــاوز ســنة وغرامــة لا تجــاوز ألفــي درهــم 
أو باحــدى هاتيــن العقوبتيــن اذا كانــت المــواد الغذائيــة أو العقاقيــر الطبيــة او 
الحاصــلات الزراعيــة أو المنتجــات الطبيعيــة والمــواد الاخــرى التــي وجــدت فــي 

ــوان. ــه ضــارة بصحــة الانســان او الحي حوزت

المـــادة (4)

لا يجــوز اســتيراد أي شــيء مــن اغذيــة الانســان أو الحيــوان أو العقاقيــر 
الطبيــة أو الحاصــلات الزراعيــة أو المنتجــات الطبيعيــة أو أي مــواد أخــرى تكــون 

ــدة. ــة أو فاس مغشوش

ويأمــر وزيــر الاقتصــاد والتجــارة باعــادة تصديــر تلــك البضائــع الــى مصدرهــا 
ــاد كان  ــذا الميع ــي ه ــا ف ــادة تصديره ــم اع ــم تت ــاذا ل ــدده. ف ــذي يح ــاد ال ــي الميع ف

ــة مســتوردها. ــى نفق ــا عل ــر أن يأمــر باعدامه للوزي

ــع  ــك البضائ ــه يجــوز لوزيرالاقتصــاد والتجــارة أن يســمح بادخــال تل ــى أن عل
وتداولهــا وذلــك لاســتعمالها فــي أي غــرض آخــر تكــون صالحــة لــه وذلــك طبقــا 

للشــروط التــي يحددهــا بقــرار يصــدره.
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المـــادة (5)

تنظم بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة المسائل الآتية:

ــة  ــواد الغذائي ــز الم ــي تجهي ــة ف ــة معين ــة أو اغلف ــتعمال أوان أو أوعي أولا: اس
ــة تعبئتهــا أو  ــة والحاصــلات والمنتجــات والمــواد الأخــرى وكيفي ــر الطبي والعقاقي
حزمهــا أو حفظهــا أو توزيعهــا أو نقلهــا بقصــد طرحهــا للبيــع أو بيعهــا مــع بيــان 
كيفيــة اســتعمال هــذه المــواد وطــرق حفظهــا وحيازتهــا والحــالات التــي تكــون أو 
تصبــح فيهــا غيــر صالحــة للاســتهلاك وايضــاح اســمها ومصدرهــا ومحــل صنعهــا 

أو اســم صانعهــا وغيــر ذلــك مــن البيانــات اللازمــة للتعريــف بهــا.

ــا: مســك الســجلات والدفاتــر الخاصــة بهــذه البضائــع وطريقــة مراجعتهــا  ثاني
واعطــاء الشــهادات الخاصــة بهــا او اعتمادهــا.

ثالثــا: تحديــد العناصــر أو النســب الواجــب توافرهــا فــي تركيــب المــواد ســالفة 
الذكــر وذلــك لامــكان بيعهــا او عرضهــا للبيــع.

ــداول  ــازة وت ــع وحي ــع وبي ــر وصن ــتيراد وتصدي ــة باس ــور المتعلق ــا: الام رابع
ــون. ــذا القان ــا أحــكام ه ــق عليه ــي تنطب ــع الت البضائ

ومــع عــدم الاخــلال بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون يعاقــب مــن 
يخالــف احــكام هــذه القــرارات بالحبــس لمــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر وبغرامــة لا تقــل 

عــن خمســمائة درهــم ولا تجــاوز خمســة آلاف درهــم أو باحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

المـــادة (6)

يقــوم باثبــات الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة لاحــكام هــذا القانــون واللوائــح 
الصــادرة تنفيــذا لــه الموظفــون الذيــن يكلفــون بذلــك مــن وزيــر الاقتصــاد والتجــارة 

ــي الاتحــاد. ــاق مــع الســلطات المختصــة بالامــارات الاعضــاء ف بالاتف
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ويكــون لهــؤلاء الموظفيــن صفــة الضبطيــة القضائيــة ولهــم فــي ســبيل ضبــط 
ــوا جميــع المحــال والاماكــن  مــا يقــع مــن مخالفــات لاحــكام هــذا القانــون أن يدخل
المطروحــة أو المعروضــة فيهــا للبيــع أو المودعــة فيهــا المــواد الغذائيــة أو العقاقيــر 

الطبيــة والحاصــلات والمنتجــات وغيرهــا مــن المــواد الخاضعــة لاحكامــه.

ولهــم ان يأخــذوا عينــات مــن تلــك المــواد وفقــا لمــا يقــرره هــذا القانــون واللوائح 
الصــادرة لتنفيذه.

المـــادة (7)

ــة  ــباب قوي ــابقة اس ــادة الس ــي الم ــم ف ــار اليه ــن المش ــدى الموظفي ــدت ل اذا وج
ــط  ــون جــاز لهــم ضب ــة لاحــكام هــذا القان ــأن ثمــة مخالف ــاد ب ــى الاعتق تحملهــم عل

ــة. ــة مؤقت ــا بصف ــتبه فيه ــواد المش الم

ــات  ــلاث عين ــذ ث ــور وتؤخ ــأن للحض ــاب الش ــى أصح ــة يدع ــذه الحال ــي ه وف
ــا للعناصــر  ــد مــدى مطابقته ــا وتحدي ــواد المضبوطــة لتحليله ــن الم ــل م ــى الاق عل
والمواصفــات الواجــب توافرهــا فيهــا وتختــم جميعهــا بالشــمع الاحمــر وتســلم 
احــدى هــذه العينــات لصاحــب الشــأن ويحــرر بذلــك محضــرا مشــتملا علــى جميــع 
ــا، ويجــب  ــي أخــذت منه ــات والمــواد الت ــت مــن ذات العين ــات اللازمــة للتثب البيان
ــم  ــف أو العطــب، ويصــدر بتنظي ــة للتل ــل المــواد والســلع القابل ــي تحلي الاســراع ف

ــر الاقتصــاد والتجــارة. ــن وزي ــرار م ــا ق ــا وتحليله ــات وحفظه أخــذ العين

ومــع عــدم الاخــلال بحــق المخالــف فــي طلــب الافــراج عــن البضاعــة 
ــم يصــدر  ــون اذا ل ــم القان ــا بحك ــرج عنه ــة المختصــة يف ــن المحكم ــة م المضبوط
أمــر مــن المحكمــة بتأييــد الضبــط خــلال الخمســة عشــر يومــا التاليــة ليــوم الضبــط.

ــه مــن  ــاره وتعويضــه تعويضــا عــادلا عمــا اصاب ــرد لصاحــب الشــأن اعتب وي
ــه. اضــرار اذا ثبــت عــدم صحــة التهمــة المنســوبة الي
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المـــادة (8)

ــل عــن خمســمائة  ــة لا تق ــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر وبغرام ــس م ــب بالحب يعاق
درهــم ولا تجــاوز خمســة آلاف درهــم أو باحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن حــال 
دون تأديــة الموظفيــن المشــار اليهــم فــي المــادة السادســة مــن هــذا القانــون أعمــال 
وظائفهــم ســواء بمنعهــم مــن دخــول المصانــع أو المخــازن أو المتاجــر أو غيرهــا 
ــى  ــة أو مــن الحصــول عل ــا المــواد موضــوع المخالف ــي توجــد به مــن المحــال الت

عينــات منهــا أو بأيــة طريقــة أخــرى.

المـــادة (9)

ــم المنصــوص  ــن الجرائ ــة م ــي جريم ــة ف ــى قضــت بالادان ــة مت ــى المحكم عل
عليهــا فــي المادتيــن الثانيــة والثالثــة مــن هــذا القانــون أن تقضــي بمصــادرة الاغذيــة 
ــم  ــون جس ــي تك ــرى الت ــواد الاخ ــات أو الم ــلات او المنتج ــر او الحاص او العقاقي

الجريمــة.

وللمحكمــة فــي هــذه الحالــة ايضــا ان تأمــر بنشــر الحكــم فــي جريــدة او جريدتين 
محليتيــن علــى نفقــة المحكــوم عليه.

المـــادة (10)

ــى صاحــب المحــل التجــاري أو  ــة عل ــم بالادان ــد الحك ــة المختصــة عن للمحكم
المنشــأة أو المهنــة أو الحرفــة فــي احــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 
ــون أن تأمــر باغــلاق المحــل لمــدة لا تجــاوز ســتة  ــة مــن هــذا القان ــة والثالث الثاني

ــة العــود أن تأمــر بســحب الترخيــص. أشــهر. ويجــوز لهــا فــي حال

واذا كان صاحــب الترخيــص مــن غيــر أبنــاء دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة 
جــاز لهــا أن تأمــر بابعــاده عــن البــلاد.
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المـــادة (11)

يحكم على المتهم في حالة العود بعقوبتي الحبس والغرامة.

وتعتبــر الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد الســابقة والجرائــم المنصــوص 
ــى  ــة بالنســبة ال ــس متماثل ــع الغــش والتدلي ــون آخــر خــاص بقم ــي أي قان ــا ف عليه

العــود.

المـــادة (12)

ــذ أحــكام  ــى وزيــر الاقتصــاد والتجــارة ان يصــدر القــرارات اللازمــة لتنفي عل
هــذا القانــون.

المـــادة (13)

علــى الــوزراء كل فيمــا يخصــه والســلطات المختصــة فــي الامــارات الاعضــاء 
فــي الاتحــاد تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون، وينشــر فــي الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه 

بعــد ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ نشــره.

                                                   زايد بن سلطان آل نهيان

                                           رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبي                 

بتاريخ 20 / 4 / 1399 هـ.

الموافق 19 / 3 / 1979 م.

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 67 ص 29.
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قرار وزاري رقم (26) لسنة 1984م

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1979 م.

في شأن

قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعــد الاطــلاع علــى القانــون الاتحــادي رقــم 1 لســنة 1972م. فــي شــأن 
لــه، المعدلــة  والقوانيــن  الــوزراء  وصلاحيــات  الــوزارات  اختصاصــات 

وعلــى القانــون الاتحــادي رقــم 4 لســنة 1979م. فــي شــأن قمــع الغــش والتدليــس 
فــي المعامــلات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1979م. في شأن الحجر الزراعي،

وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979م. في شأن الحجر البيطري،

ــة  ــة الصيدل ــأن مهن ــي ش ــنة 1983م. ف ــم 4 لس ــادي رق ــون الاتح ــى القان وعل
الصيدلانيــة، والمؤسســات 

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر:
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الفصــل الاول

البيانات التجارية المنافسة غير المشروعة

المـــادة (1)

تعداد البيانات التجارية

يعتبــر بيانــا تجاريــا فــي تطبيــق احــكام القانــون رقــم )4( لســنة 1979 المشــار 
اليــه وأحــكام هــذه اللائحــة كل ايضــاح يتعلــق بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بمــا 

يأتــي:

1 – عــدد البضاعــة المباعــة أو مقدارهــا أو مقاســها او كيلهــا او وزنهــا او 
طاقتهــا او عيارهــا أو مواصفاتهــا.

 2 - عــدل نــص البنــد 2 مــن المــادة الأولــى بموجــب المــادة الأولــى مــن القــرار 
الــوزاري رقــم 8 / 1988 تاريــخ 17 / 1 / 1988م. وأصبــح علــى الوجــه التالــي:

ــع أو  ــخ الصن ــت وتاري ــة أو انتج ــه البضاع ــت في ــذي صنع ــد ال ــة أو البل الجه
ــة. ــاء الصلاحي ــخ انته ــاج وتاري الانت

3 – طريقة صنع البضاعة او انتاجها.

4 – العناصر الداخلة في تركيب البضاعة.

5 – نوع البضاعة أو أصلها أو منشئها او مصدرها.

6 – اسم او صفات المنتج أو الصانع. 

ــوق  ــك مــن حق ــر ذل ــة أو غي ــات تجاري ــراع أو علام ــراءات اخت 7 – وجــود ب
ــة. ــة أو صناعي ــزات تجاري ــز أو مي ــازات أو جوائ ــة أو أي امتي ــة الصناعي الملكي
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المـــادة (2)

وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة

يجــب أن يكــون البيــان التجــاري مطابقــا للحقيقــة مــن جميــع الوجــوه ســواء كان 
موضوعــا علــى نفــس المنتجــات أو علــى المحــال أو بداخلهــا أو علــى الأغلفــة أو 
الفواتيــر أو المكاتبــات أو وســائل الاعــلان أو غيــر ذلــك ممــا يســتعمل فــي عــرض 

البضائــع علــى الجمهــور.

المـــادة (3)

كيفية وضع اسم البائع أو المستورد او عنوانه

لا يجــوز وضــع اســم البائــع أو المســتورد أو عنوانــه علــى بضائــع أو منتجــات 
مــا لــم يكــن ذلــك مقترنــا ببيــان دقيــق مكتــوب بحــروف ظاهــرة عــن البلــد أو الجهــة 

التــي صنعــت أو انتجــت فيهــا.

المـــادة (4)

اذاعة المعلومات المغايرة للحقيقة او نشر البيانات الكاذبة

ــة  ــة أو ينشــر بيانــات كاذب ــرة للحقيق لا يجــوز للتاجــر ان يذيــع معلومــات مغاي
ــه  ــع أن ــا للواق ــن خلاف ــا ولا أن يعل ــا أو أهميته ــق بمنشــأ البضاعــة او اوصافه تتعل
حائــز لمرتبــة أو ميداليــة أو مكافــأة ولا أن يلجــأ الــى أيــة طريقــة اخــرى تنطــوي 

ــل الجمهــور. ــى تضلي عل
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المـــادة (5)

الاعمال المحظرة على التاجر او الصانع او المنتج

ــال  ــن الاعم ــل م ــأي عم ــام ب ــج القي ــع او المنت ــر أو الصان ــى التاج ــر عل يحظ
ــة: الآتي

1 – الاســتعمال المباشــر أو غيــر المباشــر لبيــان غيــر صحيــح أو مضلــل عــن 
منشــأ البضاعــة أو مصدرهــا أو عــن شــخصية المنتــج أو الصانــع المــورد لهــا.

2 – الاســتعمال المباشــر أو غيــر المباشــر لتســمية الأصــل غيــر الصحيحــة أو 
المضللــة أو تقليــد تســمية الاصــل حتــى ولــو ذكــر الاصــل الحقيقــي للبضاعــة أو 
اســتعملت التســمية مترجمــة أو كانــت مصحوبــة بالالفــاظ مثــل نــوع أو طــراز أو 

تقليــد أو مــا شــابه ذلــك.

3 – اســتعمال علامــة تجاريــة مــزورة أو مقلــدة أو موضوعــة بغيــر حــق مــع 
علمــه بذلــك أو تغييــر الحقيقــة بــأي حــال مــن الاحــوال، ويقصــد بالعلامــة التجاريــة 
كل وســيلة ظاهــرة تســتخدم لتمييــز منتجــات مشــروع عــن منتجــات مشــروعات 

أخــرى.

4 – جميــع الأعمــال التــي تــؤدي الــى خلــق لبــس أو خلــط بأيــة طريقــة كانــت 
مــع الاســماء التجاريــة للمنافســين أو منتجاتهــم أو نشــاطهم الصناعــي أو التجــاري.

المـــادة (6)

منشأ البضائع المستوردة

ــى  ــا ال ــر ادخاله ــأ، ويحظ ــات المنش ــتوردة لاثب ــع المس ــع البضائ ــع جمي تخض
الدولــة اذا كانــت تحمــل علامــة أو بيانــا زائفــا أو مضلــلا للمنشــأ أو المصــدر ســواء 
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كانــت هــذه العلامــات أو البيانــات علــى البضاعــة عينهــا أو علــى اغلفتهــا أو علــى 
أحزمتهــا.

ــا  ــد انتاجهــا، كم ويقصــد بمنشــأ البضاعــة فــي تطبيــق أحــكام هــذه اللائحــة بل
ــه مباشــرة. ــذي اســتوردت من ــد ال يقصــد بمصــدر البضاعــة البل

المـــادة (7)

حظر ادخال البضائع المستوردة

يحظــر ادخــال البضائــع المســتوردة التــي لا تتوفــر فيهــا الشــروط المنصــوص 
ــر  ــة، ويجــوز لوزي ــة الصناعي ــة المنشــأ والملكي ــن وأنظمــة حماي ــا فــي قواني عليه
الاقتصــاد والتجــارة رفــع هــذا الحظــر فــي كل حالــة علــى حــدة بنــاء علــى تقريــر 

اللجنــة المشــار اليهــا فــي المــادة 44 مــن هــذه اللائحــة.
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الفصل الثاني

تنظيم استيراد المواد الخاضعة لأحكام القانون

المـــادة (8)

إعادة تصدير او تلف المواد الفاسدة
لا يجــوز اســتيراد أي شــيء مــن أغذيــة الانســان أو الحيــوان أو العقاقيــر 
الطبيــة أو الحاصــلات الزراعيــة أو المنتجــات الطبيعيــة أو أيــة مــواد أخــرى تكــون 
مغشوشــة أو فاســدة. ويحظــر ادخــال تلــك البضائــع الــى الدولــة، وعلــى المســتورد 
اعــادة تصديرهــا الــى مصدرهــا خــلال اســبوع مــن تاريــخ اخطــاره بذلــك اذا كانــت 
مــن البضائــع ســريعة التلــف، وخــلال اســبوعين بالنســبة الــى البضائــع الأخــرى. 

ويجــوز عنــد الضــرورة مــد المهلــة.

ــة  ــع خــلال المهل ــر البضائ ــادة تصدي ــع عــن اع ــتورد او امتن ــاذا تأخــر المس ف
ــم يحضــر. ولا يخــل  ــه ســواء حضــر المســتورد او ل ــى نفقت المحــددة اعدمــت عل
ذلــك بحــق دائــرة الجمــارك أو الموانــئ المختصــة فــي مطالبــة المســتورد بأجــور 
التخزيــن والمناولــة ومقابــل الخدمــات التــي قدمــت للبضاعــة التــي أعيــد تصديرهــا 

أو تــم اعدامهــا.

ويصــدر قــرار اعــادة تصديــر البضاعــة أو مــد المهلــة أو اعــدام البضاعــة مــن 
وزيــر الاقتصــاد والتجــارة بنــاء علــى اقتــراح مديــر دائــرة الجمــارك المختصــة.

ويجــوز لوزيــر الاقتصــاد والتجــارة بنــاء علــى طلــب صاحــب الشــأن وموافقــة 
ــول  ــرر دخ ــة، ان يق ــذه اللائح ــن ه ــادة 44 م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــة المنص اللجن
البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة الــى الدولــة وذلــك لاســتعمالها فــي أي غــرض آخــر 
تكــون صالحــة لــه، ويحــدد القــرار شــروط تــداول هــذه البضائــع ومجــال اســتعمالها 

وتداولهــا.
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الفصل الثالث

الرقابة على المواد الغذائية

المـــادة (9)

شروط المادة الغذائية

يجــب أن تكــون المــادة الغذائيــة ذات قيمــة غذائيــة وصالحــة للاســتهلاك الأدمــي 
ــات والاشــتراطات  ــا المواصف ــر فيه ــا يجــب أن تتوف ــا، كم ومباحــة شــرعا وقانون
ــوزارات  التــي يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر الاقتصــاد والتجــارة بالاتفــاق مــع ال

والدوائــر الحكوميــة المختصــة.

ــون  ــق أحــكام القان ــي تطبي ــة ف ــادة الغذائي ــارة الم ــة وعب ــة الأغذي ويقصــد بكلم
ــه الانســان مــن  ــا يتناول ــذه اللائحــة كل م ــه وه ــم 4 لســنة 1979م. المشــار الي رق

ــة. ــتحضرات الطبي ــدا المس ــا ع ــروبات فيم ــولات مش مأك

المـــادة (10)

الاضافات الغذائية

ــرعا  ــة ش ــة ومباح ــارة بالصح ــر ض ــة غي ــات الغذائي ــون الاضاف ــب ان تك يج
وقانونــا وأن تتوفــر فيهــا المواصفــات والاشــتراطات التــي يصــدر بهــا قــرار مــن 
وزيــر الاقتصــاد والتجــارة بالاتفــاق مــع الــوزارات والدوائــر الحكوميــة المختصــة.

ويقصــد بالاضافــات الغذائيــة فــي تطبيــق أحــكام هــذه اللائحــة كل مــادة تضــاف 
الــى الأغذيــة بقصــد تلوينهــا أو تحســين مذاقهــا ونكهتهــا أو حفظهــا أو تثبيــت قوامها 
أو لأي غــرض آخــر مســموح بــه مــن أغــراض التصنيــع أو التحضيــر أو التعبئــة، 

ولا تعتبــر بذاتهــا مــادة غذائيــة او مكونــا طبيعيــا لأي مــادة غذائيــة.



قانون قمع الغش والتدليس

- 18 -

المـــادة (11)

تفريغ المواد الغذائية المستوردة أو الترخيص بعبورها

ــة أو  ــة البحري ــئ الدول ــي موان ــة مســتوردة ف ــواد غذائي ــة م ــغ أي لا يجــوز تفري
ــة  ــي الدول ــة ف ــز الدخــول البري ــا مراك ــا لا يجــوز الترخيــص بعبوره ــة كم الجوي
ــة  ــم الصح ــر أو قس ــي المحاج ــة مفتش ــك بمعرف ــح بذل ــا والتصري ــد معاينته الا بع
المختــص بالمينــاء أو مركــز الدخــول، ولهــؤلاء الموظفيــن أن يطلبــوا مــن الناقــل 

ــة: ــم المســتندات الآتي ــه تقدي أو مــن يمثل

1 – صـــــورة طبق الأصل مــــــن قــــائمة شــــــحن المواد الغذائيــــة الـــــواردة 
) المنافيســت (.

2 – صورة طبق الأصل من خارطة ترتيب البضاعة.

3 – اقــرار بعــدم وضــع المــواد الغذائيــة اثنــاء الرحلــة مــع مــواد أخــرى ســامة 
أو مضــرة بالصحــة.

4 – ايــة مســتندات أخــرى تنــص القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا علــى 
تقديمهــا. ضــرورة 

ــى اصــول  ــن حــق الاطــلاع عل ــع الأحــوال يكــون لهــؤلاء الموظفي ــي جمي وف
ــم. ــة اليه ــتندات المقدم المس
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المـــادة (12)

الافراج عن المواد الغذائية المستوردة

لا يجــوز الافــراج عــن أيــة مــواد غذائيــة واردة مــن الخــارج الا بموجــب 
تصريــح بذلــك مــن المحجــر أو قســم الصحــة المختــص حســب الأحــوال.

المـــادة (13)

موجب مسك سجلات لقيد المواد الغذائية

علــى كل مــن يــزاول اســتيراد أو تجــارة المــواد الغذائيــة مســك ســجلات منتظمة 
تقيــد فيهــا أنــواع المــواد الغذائيــة الموجــودة فــي حيازتــه وكمياتهــا وعبواتهــا 
وأوزانهــا ومصدرهــا وتاريــخ بــدء الحيــازة ومقــدار المبيــع منهــا وتاريــخ البيــع مــع 

بيــان اســم المشــتري اذا كان تاجــر جملــة أو تجزئــة.

المـــادة (14)

المواصفات والشروط الواجبة في المصانع والمخازن والمطابخ

يجــب أن تتوفــر فــي المصانــع والمخــازن والمطابــخ وبصفــة عامــة كل محــل 
يقــوم بصنــع أو تجهيــز أو اعــداد أو بيــع أو تخزيــن المــواد الغذائيــة المواصفــات 
ــع  ــاق م ــة بالاتف ــة المعني ــرة البلدي ــا دائ ــي تقرره ــة الت ــة والفني ــروط الصحي والش
الــوزارات والدوائــر الحكوميــة المختصــة، كمــا يجــب علــى هــذه المحــال الالتــزام 
بقواعــد الصحــة العامــة فــي صنــع أو إعــداد أو تجهيــز المــادة الغذائيــة أو المــواد 

ــتعملة. ــي المس والأدوات والأوان
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المـــادة (15)

انتهاء صلاحية استهلاك المواد الغذائية

لا يجــوز بيــع أيــة مــواد غذائيــة أو عرضهــا للبيــع او حيازتهــا بقصــد البيــع اذا 
انتهــت مــدة صلاحيتهــا للاســتهلاك، وعلــى كل مــن يتعامــل فــي صنــع أو تجــارة 
أو تخزيــن المــواد الغذائيــة اخطــار دائــرة البلديــة المختصــة عــن المــواد الغذائيــة 
الموجــودة فــي حوزتــه وانتهــت مــدة صلاحيتهــا للاســتهلاك لاعدامهــا بمعرفتهــا.

المـــادة (16)

اصول بيع اللحوم والدواجن

ــردة أو المصنعــة أو عرضهــا  ــع اللحــوم والدواجــن المجمــدة أو المب يحظــر بي
للبيــع أو حيازتهــا بقصــد البيــع مــا لــم تكــن مذبوحــة وفقــا لأحــكام الشــريعة 

الاســلامية.

المـــادة (17)

بيع اللحوم المجمدة والطازجة

ــواء  ــن اله ــة م ــدة أو المفرغ ــماك المجم ــوم والدواجــن والأس ــع اللح يحظــر بي
ــا يحظــر  ــة، كم ــماكا طازج ــا أو دواجــن او اس ــا لحوم ــع بوصفه ــا للبي او عرضه

ــييحها. تس

ــرة  ــع اللحــوم المجمــدة بغيــر ترخيــص مــن دائ ولا يجــوز لمحــال الجــزارة بي
ــة المختصــة. البلدي
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المـــادة (18)

شروط نقل المواد الغذائية

يجــب أن تتوفــر فــي وســائل نقــل المــواد الغذائيــة الشــروط والمواصفــات 
الصحيــة والفنيــة التــي يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر الاقتصــاد والتجــارة بالاتفــاق 

ــة. ــة المختص ــر الحكومي ــوزارات والدوائ ــع ال م

ولا يجــوز نقــل أيــة مــواد غذائيــة غيــر المــواد المصــرح بهــا فــي الترخيــص 
الصــادر لوســيلة النقــل.

المـــادة (19)

موجب حصول العامل على شهادة صحية

ــداول أو تخزيــن  يجــب علــى كل مــن يعمــل فــي صنــع أو تجهيــز أو بيــع أو ت
ــن وزارة  ــة م ــهادة صحي ــى شـــ ــل عل ــة أن يحص ــواد الغذائي ــو الم ــل أو طه أو نق

ــررة. ــد المق ــي المواعي ــذه الشــهادة ف ــد ه الصحــة، ويجــب تجدي

ــال  ــي الأعم ــل ف ــة العم ــل بمزاول ــل أن يســمح للعام ولا يجــوز لصاحــب العم
ــن  ــك الشــهادة، ويتعي ــى تل ــه عل ــرة الســابقة الا بعــد حصول ــا فــي الفق المشــار اليه
عليــه منــع العامــل مــن مزاولــة عملــه فــور علمــه باصابتــه بمــرض مــن الأمــراض 
المعديــة التــي تحددهــا وزارة الصحــة أو عنــد عــدم تجديــد الشــهادة الصحيــة، كمــا 
ــرة  ــرره دائ ــذي تق ــزي ال ــال بال ــؤلاء العم ــد ه ــل تزوي ــب العم ــى صاح ــب عل يج
البلديــة المختصــة. ومنعهــم مــن مزاولــة أعمالهــم مــا لــم يكونــوا مرتديــن هــذا الزي.
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المـــادة (20)

موجب فرز لحوم الخنزير والمواد الكحولية

ــرز لحــوم  ــة ف ــواد الغذائي ــا بتجــارة الم ــات المرخــص له ــى المحــال والجه عل
ــة  ــواد الكحولي ــر أو الم ــادة الخنزي ــا م ــي تدخــل فيه ــة الت ــواد الغذائي ــر والم الخنزي
وعزلهــا فــي موضــع خــاص، علــى أن يكتــب عليــه بخــط واضــح وظاهــر عبــارة » 
لحــوم خنزيــر ومــواد غذائيــة بهــا مــادة الخنزيــر أو مــواد كحوليــة لغيــر المســلمين 

» حســب الأحــوال.
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الفصل الرابع

بطاقات المواد الغذائية

المـــادة (21)

أصول وصف البضاعة او عرضها ومفهوم

البطاقة والبيانات الايضاحية

لا يجــوز أن توصــف البضاعــة أو تعــرض ببطاقــة او ببيانــات ايضاحيــة غيــر 
ــا  ــر مباشــرة بأنه ــة مباشــرة أو غي ــة أو توحــي بطريق ــة أو خادعــة أو مضلل حقيقي
مــادة أخــرى أو تــؤدي بــأي شــكل مــن الاشــكال الــى انطبــاع خاطــئ عــن طبيعتهــا 

وخصائصهــا أو الــى الخلــط بينهــا وبيــن غيرهــا مــن المنتجــات.

ويقصــد بالبطاقــة فــي تطبيــق أحــكام هــذه اللائحــة كل بيــان أو ايضــاح او علامة 
ــى  ــورة عل ــة أو محف ــة أو ملصق ــة أو مطلوب ــورة أو مكتوب ــة مص ــادة وصفي أو م
عبــوة مــادة مــن المــواد أو تكــون متصلــة بهــا، كمــا يقصــد بالبيانــات الايضاحيــة 
البطاقــات أو أيــة مــادة مكتوبــة أو مطبوعــة أو مرســومة تصاحــب مــادة مــن المــواد 

أو لهــا علاقــة بهــا.

المـــادة (22)

البيانات الواجب ظهورها على بطاقات المواد الغذائية

او  المعبــأة  الغذائيــة  المــواد  ببطاقــات  المدونــة  البيانــات  تكــون  أن  يجــب 
ــي  ــا ف ــتهلك قراءته ــى المس ــهل عل ــث يس ــة بحي ــرة وواضح ــا ظاه ــة له المصاحب
الظــروف العاديــة للشــراء والاســتعمال ولا يجــوز اخفــاء هــذه البيانــات بــأي شــيء 
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ــون  ــة بل ــات مكتوب ــون البيان ــن أن تك ــوع. ويتعي ــوب أو مطب آخــر مرســوم أو مكت
مغايــر عــن لــون خلفيتهــا بطريقــة جيــدة وثابتــة بحيــث يصعــب ازالتهــا أو إجــراء 
أي تغييــر فيهــا وأن تكــون الحــروف الهجائيــة المكتــوب بهــا اســم المــادة الغذائيــة 

ــة. ــى البطاق ــة عل ــات الأخــرى الموضح ــة بالبيان ــول بالمقارن ــم معق ذات حج

واذا كانــت العبــوة مغطــاة بغــلاف خارجــي فيجــب أن يحمــل هــذا الغــلاف جميع 
البيانــات الضروريــة وأن لا يكــون مــن شــأنه حجــب بطاقــة العبــوة أو الحيلولــة دون 

قــراءة بياناتهــا في ســهولة.

وينبغــي فــي جميــع الاحــوال ان يكــون اســم المــادة الغذائيــة وحجمهــا الصافــي 
ظاهريــن فــي جــزء البطاقــة المعــد للعــرض علــى المســتهلك وقــت البيــع.

ــا  ــه مقدم ــا تمــت تعبئت ــأ فــي تطبيــق أحــكام هــذه اللائحــة كل م ويقصــد بالمعب
ليكــون جاهــزا للبيــع بالتجزئــة فــي عبــوات كمــا يقصــد بالعبــوة أي شــكل أو صــورة 
تعبــأ فيهــا المــادة الغذائيــة للبيــع كوحــدة مســتقلة ســواء كانــت تحتويهــا بأكملهــا أو 

بجــزء منهــا وتشــمل اللفافــات والمغلفــات.

المـــادة (23)

احتواء المادة الغذائية على مشتقات حيوانية او كحولية

اذا كانــت المــادة الغذائيــة تحتــوي علــى دهــون أو لحــوم أو انزيمــات أو دمــاء 
أو جيلاتيــن أو أيــة مشــتقات حيوانيــة أخــرى وجــب أن يذكــر فــي البطاقــة اســماء 
ــادة  ــت الم ــورة. واذا كان ــواد المذك ــا الم ــي اســتخرجت منه ــات الت ــواع الحيوان وأن
الغذائيــة تحتــوي علــى أيــة مــواد كحوليــة وجــب أن تتضمــن البطاقــة بيانــا بذلــك.
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المـــادة (24)

احتواء المواد الغذائية على فيتامينات او معادن

ــا  ــف بأنه ــت توص ــة أو كان ــراض خاص ــدة لأغ ــة مع ــادة الغذائي ــت الم اذا كان
تحتــوي علــى فيتامينــات أو معــادن أو غيرهــا وجــب أن يذكــر فــي البطاقــة البيانــات 
الايضاحيــة والمعلومــات الضروريــة التــي تــدل علــى مطابقــة المــادة الغذائيــة لمــا 

وصفــت بــه وملاءمتهــا للغــرض المعــدة لــه.

وبالنســبة للمــواد الغذائيــة التــي تعالــج بالاشــعاع المؤيــن ينبغــي أن يذكــر ذلــك 
فــي بطاقــات عبواتهــا.

المـــادة (25)

اسم المادة الغذائية

يجــب أن يكــون اســم المــادة الغذائيــة محــدد لطبيعتهــا الحقيقيــة وأن يكــون 
خاصــا بهــا لا بغيرهــا. واذا مــا حــددت احــدى المواصفــات القياســية المعتمــدة اســما 
أو أســماء للمــادة الغذائيــة وجــب اســتعمال واحــد منهــا علــى الأقــل، والا فيســتعمل 
ــي  ــم وصف ــتعمال اس ــن اس ــد أمك ــم يوج ــاذا ل ــد ف ــاد ان وج ــائع أو المعت ــم الش الاس

مناســب.

ويجــوز اســتعمال اســم مبتكــر للمــادة الغذائيــة بشــرط أن لا يكــون مضلــلا وأن 
يكــون مصحوبــا باســم وصفــي مناســب.
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المـــادة (26)

قائمة بمكونات المادة الغذائية

ــا  يجــب أن يكتــب علــى البطاقــة قائمــة بمكونــات المــادة الغذائيــة مرتبــة ترتيب
ــا حســب نســبة كل منهــا وذلــك فيمــا عــدا الحــالات الآتيــة: تنازلي

1 – اذا كانــت المــادة الغذائيــة مجففــة ومعــدة للتجهيــز باضافــة المــاء فيجــوز 
أن ترتــب المكونــات ترتيبــا تنازليــا وفقــا لنســبتها فــي المــادة الغذائيــة المجهــزة بعــد 

اضافــة المــاء تحــت عنــوان » المكونــات بعــد التجهيــز ».

2 – اذا كانــت المــادة الغذائيــة معروفــة التركيــب ولا يــؤدي عــدم اعــلان 
مكوناتهــا الــى تضليــل المســتهلك بشــرط أن تمكــن البيانــات الموضحــة علــى بطاقــة 

ــة. ــوة المســتهلك مــن فهــم طبيعــة المــادة الغذائي العب

3 – اذا نصت احدى المواصفات القياسية المعتمدة على غير ذلك.

المـــادة (27)

احتواء احدى مكونات المادة الغذائية على عدة أجزاء

اذا احتــوت احــدى مكونــات المــادة الغذائيــة علــى عــدة أجــزاء وجــب أن تتضمن 
قائمــة المكونــات اســماء هــذه الاجــزاء وذلــك فيمــا عــدا الاحــوال التــي يكــون فيهــا 
هــذا المكــون مــادة غذائيــة لــم تنــص مواصفاتهــا القياســية المعتمــدة علــى ضــرورة 

ذكــر قائمــة مكوناتهــا كاملــة بالأجــزاء.
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المـــادة (28)

وجوب ذكر الماء المضاف الى قائمة المكونات

فيمــا عــدا الأحــوال التــي يكــون فيهــا المــاء جــزءا مــن احــدى مكونــات المــادة 
الغذائيــة يجــب أن يذكــر المــاء المضــاف في قائمــة المكونــات اذا كان هــذا التوضيح 

يــؤدي الــى فهــم أفضــل لتركيــب المنتــج.

المـــادة (29)

احتواء المادة الغذائية على المواد المضافة

ــموح  ــة المس ــواد المضاف ــدى الم ــى اح ــوي عل ــة تحت ــادة الغذائي ــت الم اذا كان
ــة أو غيرهــا فيجــب أن تتضمــن قائمــة  بهــا مــن مــواد حافظــة أو مبيضــة أو ملون

ــا. ــا عنه ــات بيان المكون

المـــادة (30)

وجوب ايضاح شروط التخزين والنقل وطريقة الاستعمال

يجــب أن توضــح بطاقــة المــادة الغذائيــة التعليمــات الخاصــة بشــروط التخزيــن 
والنقــل وطريقــة الاســتعمال.

المـــادة (31)

وجوب كتابة البيان الصافي للمحتويات وتحديده

يجــب أن يكتــب بيــان صافــي المحتويــات بالوحــدات المتريــة فــي عبــارة خاصــة 
بــه علــى بطاقــة المــادة الغذائيــة بحيــث يكــون واضحــا ومتميــزا وموازيــا لقاعــدة 
العبــوة، ويحــدد صافــي المحتويــات حســب حالــة كل مــادة غذائيــة وفقــا لمــا يأتــي:
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1 – بالحجم في حالة المواد الغذائية السائلة.

ــة فيمــا عــدا المــواد التــي تبــاع  ــة الصلب ــة المــواد الغذائي 2 – بالــوزن فــي حال
بالعــدد فيذكــر العــدد.

3 – بالوزن أو بالحجم في حالة المواد الغذائية اللزجة وشبه الصلبة.

وفــي الحــالات التــي تكــون فيهــا المــادة الغذائيــة فــي وســط ســائل يتــم التخلــص 
منــه قبــل الاســتعمال يتعيــن أن يحــدد فــي بيــان صافــي المحتويــات الــوزن الصافــي 

للعبــوة ووزن المــادة المصفــاة.

المـــادة (32)

تعادل صافي محتويات العبوة ووزن او حجم المادة الغذائية

يجــب أن يكــون صافــي محتويــات العبــوة معــادلا لــوزن أو حجــم المــادة الغذائية 
عنــد التجهيــز وفقــا لحالتهــا على النحــو الآتي:

1 – بالنســبة الــى المــواد الغذائيــة المجمــدة يحــدد صافــي الــوزن أو الحجــم عنــد 
ــة التجمد. نقط

2 – بالنســبة الــى المــواد الغذائيــة المبــردة يحــدد صافــي الــوزن أو الحجــم عنــد 
درجــة حــرارة 4م.

3 – بالنســبة الــى المــواد الغذائيــة المحفوظــة يحــدد صافــي الــوزن أو الحجــم 
عنــد درجــة حــرارة 20م.
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المـــادة (33)

البيانات الواجب كتابتها على بطاقة العبوة

ــا أو  ــوان صانعه ــم وعن ــة واس ــادة الغذائي ــأ الم ــد منش ــم بل ــب اس ــب أن يكت يج
معبئهــا علــى بطاقــة العبــوة، ويجــوز كتابــة اســم المســتورد أو البائــع علــى البطاقــة 

وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثالثــة مــن هــذه اللائحــة.

واذا كانــت المــادة الغذائيــة تتعــرض لتجهيــز يغيــر مــن طبيعتهــا الاساســية فــي 
بلــد ثــان، فيعتبــر البلــد الــذي يتــم فيــه هــذا التجهيــز بلــد المنشــأ فيمــا يتعلــق بالبطاقــة 

والبيانــات الايضاحيــة المصاحبــة لهــا.

المـــادة (34)

تواريخ واجبة في بطاقة المواد الغذائية

يجــب أن توضــح بطاقــة المــادة الغذائيــة تاريــخ الانتــاج أو الصنــع أو التعبئــة 
ــة التــي يصــدر بهــا  ــة للاســتعمال وذلــك بالنســبة لأغذي وتاريــخ انتهــاء الصلاحي

قــرار مــن وزيــر الاقتصــاد والتجــارة.

المـــادة (35)

اللغة المستعملة في البطاقات

يجــب أن تكــون اللغــة العربيــة احــدى اللغــات المســتعملة فــي بطاقــات المــواد 
ــب  ــر بجان ــة اخــرى أو أكث ــا، واذا اســتعملت لغ ــة له ــات المصاحب ــة والبيان الغذائي
اللغــة العربيــة وجــب أن تكــون جميــع البيانــات باللغــات الأخــرى مطابقــة للبيانــات 

الــواردة باللغــة العربيــة.
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المـــادة (36)

اعتماد البطاقات بعد شهرين من تاريخ العمل باللائحة

لا يجــوز بعــد مضــي شــهرين مــن تاريــخ العمــل بأحــكام هــذه اللائحــة اســتيراد 
أو انتــاج أو تــداول أو بيــع أيــة مــواد غذائيــة معبــأة مــا لــم تكــن بطاقاتهــا مســتوفية 

للشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه اللائحــة.
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الفصل الخامس

الضبط – العينات – التحقيق

المـــادة (37)

ضبط البضائع المخالفة

علــى دوائــر الجمــارك فــي الامــارات كل فــي دائــرة اختصاصهــا معاينــة 
ــكام  ــا لأحـــ ــدم مخالفته ــن ع ــد م ــا للتأك ــراج عنه ــل الاف ــتوردة قب ــع المس البضائ
القانــــون رقــــم )4( لســنة 1979 المشــار اليــه أو أحــكام هــذه اللائحــة، وعليهــا فــي 
ــة  ــة، ضبــط البضاعــة وعــدم الافــراج عنهــا اذا كانــت المخالف ــة وجــود مخالف حال

ــة. ــى الدول ــا ال ــع دخوله ــى من ــؤدي ال ــا ي مم

وتثبــت المخالفــة فــي محضــر، يحــال مــع الوثائــق المتعلقــة بالبضاعــة الــى مدير 
دائــرة الجمــارك وذلــك فــي حالــة مــا اذا رفــض المســتورد اعــادة تصديــر البضاعــة 
المخالفــة الــى مصدرهــا فــي الميعــاد المنصــوص عليــه فــي المــادة الثامنــة مــن هــذه 

اللائحة.

المـــادة (38)

تحليل عينّة من المواد الغذائية المستوردة والمخالفة

ــم  ــوزاري رق ــرار ال ــن الق ــى م ــادة الاول ــب الم ــادة 38 بموج ــص الم ــدل ن ع
التالــي: الوجــه  علــى  واصبــح  تاريــخ 2003/7/12م.   2003/126

علــى مفتشــي دوائــر الجمــارك فــي الموانــئ ومراكــز الدخــول البريــة والجويــة 
معاينــة المــواد المســتوردة كليــا أو جزئيــا قبــل الترخيــص بالإفــراج عنهــا، وعليهــم 
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فــي حالــة الاشــتباه بوجــود مخالفــة لأحــكام القانــون رقــم 4 لســنة 1979م. المشــار 
ــر المحضــر  ــا وتحري ــات مــن البضاعــة لتحليله ــه أو أحــكام اللائحــة أخــذ عين إلي
الــلازم فــي هــذا الشــأن وإبــلاغ دائــرة الجمــارك المختصــة للتحفــظ علــى البضاعــة 

وعــدم الإفــراج عنهــا.

وفــي حالــة ثبــوت المخالفــة يحــال المحضــر مــع الوثائــق المتعلقــة بالبضاعــة 
ــة مــا إذا رفــض المســتورد  ــرة الجمــارك المختــص وذلــك فــي حال الــى مديــر دائ
إعــادة تصديــر البضاعــة المخالفــة الــى مصدرهــا فــي الميعــاد المنصــوص عليه في 
المــادة الثامنــة مــن اللائحــة وإبــلاغ إدارة الرقابــة التجاريــة بالــوزارة بالإجــراءات 

التــي تــم اتخاذهــا بهــذا الشــأن.

المـــادة (39)

اثبات الجرائم من قبل الضبطية القضائية

 وعرض امر الضبط على المحكمة

عــدل نــص المــادة 39 بموجــب المــادة 2 من القــرار الوزاري رقــم 2003/126 
تاريــخ 2003/7/12م. واصبــح على الوجــه التالي:

يقــوم باثبــات الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام قانــون قمــع الغــش والتدليــس 
فــي المعامــلات التجاريــة ولائحتــه التنفيذيــة مفتشــون يمثلــون الجهــات التاليــة:

- وزارة الاقتصاد والتجارة.

- وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

- وزارة المالية والصناعة – إدارة الملكية الصناعية.

- وزارة الاعلام – المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف.
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- وزارة الصحة.

- أقسام الصحة والرقابة الغذائية في البلديات فيما يتعلق بالمواد الغذائية.

- هيئة المواصفات والمقاييس.

- جهات الترخيص التجاري لدى السلطات المحلية المختصة.

ويكــون لهــؤلاء المفتشــين كل فــي دائــرة اختصاصــه صفــة الضبطيــة القضائية، 
ولهــم فــي ســبيل ضبــط مــا يقــع مــن مخالفــات لاحــكام القانــون والقــرارات الوزارية 
ــا  ــة فيه ــة أو المودع ــن المعروض ــال والأماك ــع المح ــوا جمي ــه أن يدخل ــذة ل المنف

البضائــع الخاضعــة لأحــكام القانــون وأخــذ العينــات اللازمــة للتحليــل.

ويتولــى هــؤلاء المفتشــون تحريــر محضــر ضبــط البضاعــة وأخــذ العينــات وفقا 
ــة المحضــر  ــة للقانــون وإحال للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي اللائحــة التنفيذي
ومرفقاتــه الــى إدارة الرقابــة التجاريــة بالــوزارة للنظــر فــي عرضــه علــى اللجنــة 
الوطنيــة لمكافحــة الغــش التجــاري المشــكلة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 295 

لســنة 2002م. وتعديلاتــه لاتخــاذ القــرار الــلازم بشــأنه.

المـــادة (40)

كيفية أخذ العينات وتسليمها

ــوائية بحضــور صاحــب  ــة عش ــة بطريق ــوع البضاع ــات حســب ن ــذ العين تؤخ
المحــل أو البضاعــة أو مــن يمثلــه وتخلــط جيــدا ثــم تقســم الــى ثــلاث عينــات توضــع 
كل منهــا داخــل حــرز يختــم بالشــمع الأحمــر وتعلــق بــه بطاقــة تتضمــن البيانــات 

الآتيــة:

1 – تاريخ أخذ العينة.
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2 – نوع العينة ومقدارها.

3 – اسم صاحب البضاعة التي أخذت منها العينة وعنوانه.

4 – اسم الموظف الذي أخذ العينة ووظيفته 

وتســلم احــدى العينــات لصاحــب الشــأن وتحفــظ العينــة الثانيــة لــدى الجهــة التــي 
أخــذت العينــات وترســل العينــة الثالثــة للتحليــل.

المـــادة (41)

محضر إثبات اخذ العينات وبياناته

يحــرر محضــر لاثبــات أخــذ العينــات، ويجــب أن يشــتمل المحضــر بالاضافــة 
الــى البيانــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة مــا يأتــي:

1 – تاريخ وساعة تحرير المحضر بالأرقام والحروف.

2 – عنوان المحل المأخوذة منه العينات.

3 – عدد العينات ومقدار كل عينة.

4 – مقدار البضاعة التي أخذت منها العينات وقيمتها بالتقريب.

ــة واســم المــادة التــي  ــان العلامــات التجاري ــات مــع بي 5 – ظــروف أخــذ العين
أخــذت منهــا وجميــع البيانــات الاخــرى التــي تفيــد فــي تحديــد العينــات والمــادة التــي 

أخــذت منهــا.



قانون قمع الغش والتدليس

- 35 -

المـــادة (42)

محضر عزل البضاعة المضبوطة وبياناته

ــا وتحــت  ــدى صاحبه ــا وتوضــع ل تعــزل البضاعــة المضبوطــة ويؤشــر عليه
ــة: ــات الآتي ــى البيان ــك محضــر يشــتمل عل مســؤوليته ويحــرر بذل

1 – مكان وتاريخ وساعة تحرير محضر الضبط بالأرقام والحروف.

2 – اسم محرر محضر الضبط ولقبه ووظيفته وتوقيعه.

ووظائفهـــــم                       والقابهــم  الضبــط  بعمليــة  القائميــن  الموظفيــن  اســماء   –  3
تهــم. وتوقيعا

4 – اسم صاحب البضاعة المضبوطة وصفته ومهنته وعنوانه.

5 – البضائع المضبوطة وانواعها وكمياتها وقيمتها التقريبية.

6 – البضاعة الناجية من الضبط على ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه.

ــه  ــة امتناع ــي حال ــه، وف ــه وتوقيع ــن يمثل ــة أو م ــب البضاع ــوال صاح 7 – أق
ــي المحضــر. ــك ف ــت ذل يثب

ــد جــرد  ــن عن ــات حضــور المخالفي ــدة واثب ــع الأخــرى المفي ــع الوقائ 8 – جمي
البضاعــة أو امتناعهــم عــن ذلــك.

9 – تاريخ وساعة الانتهاء من تحرير المحضر.
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المـــادة (43)

اخطار صاحب البضاعة نتيجة التحليل

ــل عــدم  ــر التحلي ــاذا أظه ــل ف يجــب اخطــار صاحــب البضاعــة بنتيجــة التحلي
ــي ضبطــت البضاعــة فــي  ــر الجهــة الت ــن لمدي ــة المــواد المضبوطــة وتبي صلاحي
دائــرة اختصاصهــا أن صاحــب البضاعــة حســن النيــة ووافــق علــى اعــدام البضاعة 
علــى نفقتــه حفــظ الموضــوع وتخطــر وزارة الاقتصــاد والتجــارة بالقــرار الصــادر 

فــي هــذا الشــأن.

ــق وورود  ــتيفاء التحقي ــد اس ــع الاحــوال الاخــرى تحــال الاوراق بع ــي جمي وف
ــب  ــد صاح ــة ض ــوى العمومي ــك الدع ــة لتحري ــة العام ــى النياب ــل ال ــة التحلي نتيج

ــة. البضاع

المـــادة (44)

لجنة قمع الغش والتدليس

ــل وزارة  ــة وكي ــة برئاس ــارة، لجن ــاد والتج ــر الاقتص ــن وزي ــرار م ــكل بق تش
الاقتصــاد والتجــارة وعضويــة ممثــل عــن كل مــن وزارة الاقتصــاد والتجــارة 
ووزارة الصحــة ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكية يختــار كل منهــم الوزيــر 
المختــص، وممثــل عــن الامانــة العامــة للبلديــات يختــاره الاميــن العــام وممثــل عــن 
ــاد غــرف التجــارة  ــل عــن اتح ــس، وممث ــس المجل ــاره رئي ــارك يخت ــس الجم مجل
والصناعــة يختــاره الاميــن العــام، وينضــم الــى عضويــة اللجنــة ممثــل عــن كل مــن 
دائــرة الجمــارك ودائــرة البلديــة التــي ضبطــت المخالفــة فــي نطــاق اختصاصهمــا 
ــاره  ــة يخت ــة التجــارة والصناعــة المعني ــل عــن غرف ــرة وممث ــاره رئيــس الدائ يخت

ــة. رئيــس الغرف
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وتخصــص هــذه اللجنــة بالتحقيــق فيمــا يحــال اليهــا مــن وزيــر الاقتصــاد 
والتجــارة والدوائــر الحكوميــة المختصــة مــن مخالفــات لاحــكام القانــون الاتحــادي 
ــاء مــن  ــة الانته ــى اللجن ــذه اللائحــة. وعل ــه وه ــم 4 لســنة 1979م. المشــار الي رق
التحقيــق خــلال خمســة عشــر يومــا مــن احالــة الموضــوع اليهــا وتقديــم تقريرهــا 

ــراه مناســبا فــي هــذا الشــأن. ــر الاقتصــاد والتجــارة ليتخــذ مــا ي ــى وزي ال

المـــادة (45)

النشر في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

                                                               سيف علي الجروان 

                                                            وزير الاقتصاد والتجارة 

صدر في أبوظبي 

بتاريخ: 14 رمضان 1404 هـ 

الموافق: 14 يونيـــــو 1984 م
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الفهـــــرس

قـانــون اتحــادي رقــم (4) لسنة 1979
في شــــــأن قمع الغش والتدليس في المعاملات 

التجارية

قرار وزاري رقم (26) لسنة 1984م باللائحة 
التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1979 م.

في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية

الفصل الاول: البيانات التجارية المنافسة غير المشروعة

الفصل الثاني: تنظيم استيراد المواد الخاضعة لأحكام 
القانون

الفصل الثالث: الرقابة على المواد الغذائية

الفصل الرابع: بطاقات المواد الغذائية

الفصل الخامس: الضبط – العينات – التحقيق
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